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 إهـــــــــداء
 بسم الله الرحمن الرحيم

 رف خلق الله محمد خاتم الأولينالسلام على أشالحمد لله والصلاة و 

 الأخرين .و  

 دي ثمرة هذا العمل المتواضع الى :أه

بالبياض ، إلى منبع الصبر ع الحنان ، إلى القلب الناصرمز المحبة و 
 والتفاؤل ، إلى التي رعتني حق الرعاية

 أمــــــــــي الــحـــبـــيـــبــــة

د إلى من حص إلى منبت الخير والتضحية، إلى من علمني النجاح والصبر،
 الي طريق العلمالأشواك عن دربي ليمهد 

 أبـــــــــــي الــــعـــــزيـــــــــــــــــــــز
السيد حامد مهدي الذي وقف جانبا معي طوال العمل من تقديم  صديقي و زميلي في الدراسةالى 

 نصائح و مساعدات 

 السياسية بجامعة وهران والعلوم الطالبة بكلية الحقوق و والأخت العزيزة الى 

  .فترة انجاز هذا العمل التي وقفت جانبا طوالو أ . م "  الرفيقة دائما "و 

 الى استاذي بلحاج الجيلالي على مساندته في العمل و إعطاء المعلومات القيمة 

 

 



 

 الــشـكــر و الــتــــقـــــــــــديــــــر

 
جل الذي وفقني في انجاز هذا العمل ، فالحمد لله رب الشكر لله عز و 

 العالمين .

 

التقدير للأستاذ المشرف الذي أشرف على هذا العمل بخالص الشكر و اتوجه 
 ، فجزاه الله كل خير.

 

ن طيلة حياتنا الجامعية مكما اتوجه بالشكر للعائلة الجامعية التي ساندتنا 
 عاملينادارة وأساتذة و 

 خاصة الطالب حامد مهدي الصديق والاخ و 

 وقوفهما جانبا .لوالطالبة والاخت والصديقة الغالية " م . أ " 

 

من بعيد الذين ساعدونا كما لم انسى العائلة والاصدقاء والأحبة من قريب و 
 التقدير.العمل المتواضع فلهم كل الشكر و  في اتمام هذا

 



 قائمة المختصرات
 

 

 ق إ ج ............................. قانون الإجراءات الجزائية 

 انون الاجراءات المدنية ق إ م ............................. ق

 ق م ..............................قانون مدني 

 ق ع ............................ قانون عقوبات  

 ط ............................... الطبعة 
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 ررةــمقــرق الـــطــــالــــا بــــهـــاتـــبــــاء إثـضــــا أمام القــهـــيــازع علـتنــــانونية مــــــة قــــــــعــــــــــتاج كل واقــــــــحت     

دليل على وجود وصـحـة هـذه الواقعة ـــــامة الــــــو إقـــــة هــــة عامـــــفــــــــــــصــــــــات بــــــــــــبــــا، والإثــــــــــونــــانــــــــق

قانونية المطروحة أمام القضـــــــــــــاء ، فالأشـــــــــــــخاص وهم يتعاملون أو يبحثون يحتاجون كثيرا إلى ال

 الإثبات لتأكيد وتدعيم تصرفاتهم وأقوالهم.

 

ـاس ــــنـــــف الـــــصــــــنـــــق ويــــزهــــن أن تـــــــس مــــفــــون الأنــــــــــــوق ويصـــــــقـحــــلاظ ــــفــــــحــــات يــــبــــفالإث     

ك ــــة ذلــــــيــــزائـــــجــــــــــــواد الــــــمـــــي الــــــــات فــــــبــــثية الاـــــمـــــزداد أهــــــــض، وتــــــعــــن بـــــم مــــــهـــــــــضــــــــــــعــــــــــــــب

بـأمن المجتمع ونظامه، ومن هنا ينشأ عنها سلطة للدولة في تتبع  ــرــــضــــــة تــــــمــــــجريـــــــــكون الـــــــــــــل

ـــــــاب عليه تحقيقا للردع العام والخاص، ولما كان من المحتمل أن يكون المتهم  الجاني لتوقيع العقـ

ظهار براءته، ولذلك فإن  بريئا مما أسند إليه فيجب أن تكفل له قواعد الحق في الدفاع عن نفسه وا 

أن يقضي له بالحق المدعي به إلا إذا ثبت أمامه بالدليل، الذي رتبه القانون  القاضـي لا يسـتطيع

 له.

إن أدلة الإثبات التي تقدم إلى القاضــــي ليبني منها قناعته الشــــخصــــية ليســــت نوعا واحدا أو      

 يخدم موضوع الإثبات. ليست على درجة واحدة مما أدى بالفقه والقضاء إلى ترتيبها ترتيبا

تضي تطبيق القانون كفاءة االعدالة الجنائية و ضمان توفير الحماية اللازمة للمتعاويين و يق      

معها خاصــــة في الوقائع محل التحقيق الجنائي، و من بين الاجراءات التي اســــتدثتها الســــياســــات 
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 الجنائية الأخذ بالتدابير قصـــد حماية الشـــهود و الخبراء لمركزهم القانوني من اهمية بالغة لإرســــاء

 العدالة .

من اجل ضــمان عدم المســاس لحريتهم الخاصــة و حياتهم الشــخصــية فقد ســعت التشــريعات      

المختلفـة لتوفير كـل مـا  من شـــــــــــــأنـه تكريس الحمـايـة اللازمـة للفأتين و يظهر ذلك في اجتهادات 

م تتعلق االمحاكم الجنائية الدولية و المعاهدات العالمية و الجهوية ، و تبن المشــــرع الجزائري احك

بحماية الشــــــهود و الخبراء بإعتبارها حاجة وطنية و التزام دولي في محاولة منه بأن يتماشــــــى مع 

 الاجتهادات الدولية بهذا الشأن، حاول من خلالها الجمع بين مختلف انواع الحماية لهذه الفئة .

ضوع جعلناه مو  ذيوانطلاقا مما سـبق ذكره من اعتبارات وقع اختيارنا على هذا الموضوع وال     

 موذجا.ن ـواد الجزائية، الشهادة والخبرةدراستنا في هذه المذكرة والمتمثل في أدلة الإثبـات فـي الم

لقد وقع اختيارنا على الموضـــوع نظرا لأهميته في مجال الإثبات الجزائي لأن شــــهادة الشــــهود     

ــــــــــــــــع ــــــــــــــــي والخبرة لها دور حاســــم في الدعوى الجزائية وكذلك قلة المراجـ هذا الباب خاصــــة مع  فـ

 التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية.

 

تكمن أهمية الدراســـــــــــــة من الناحية الموضـــــــــــــوعية في بيان بعض المفاهيم المتعلقة بالإثبات      

ـــــين التعديلات الأخيرة للمشرع الجزائري  الجزائي، ومميزاتها وهي إضافة لدراسات سابقة، وكذلك نبـ

راءات الجزائية حول الخبرة وشـــــــــهادة الشـــــــــهود والمتمثلة في التدابير الإجرائية التي في قانون الإج

 تأخذها حماية الشهود والخبراء.
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كما أن الأســــــباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضــــــوع من الناحية الذاتية الذي تلعبه شــــــهادة      

 الشهود الخبرة في بناء قرار قضائي سواء بالإدانة أو البراءة .

أما من الناحية الموضــــــوعية فكان اختيارنا لهذا الموضــــــوع بســــــبب نقص المراجع في مجال      

 الإثبات وكذلك لإثراء المكتبة بالمزيد من المراجع .

وباعتبار شـــهادة الشـــهود والخبرة موضـــوعين واســـعين جدا لا يمكن حصـــر مجالها في بعض      

ابير الشق الجزائي وخاصة التد ركزين علـــى الصفحات ارتأينا دراسة بعض جوانبها بصفة عامة م

والخبراء منتهجين في ذلك المنهج الوصــــــــــــفي  الإجرائية التي اتخذها المشــــــــــــرع لحماية الشــــــــــــهود

 التحليلي.

واعتمدنا على المنهج الوصـفي لوصـف الحالات التي تطرق لها المشـرع الجزائري في قانون       

امة الجزائي وكذلك المفاهيم الع ود والخبرة في شـــــــقهاالإجراءات الجزائية والمتعلقة بشـــــــهادة الشـــــــه

للإثبـات والأدلـة الجزائيـة واعتمدنا على المنهج التحليلي لتحليل بعض المواد من قانون الإجراءات 

 ة.اصشهادة الشهود والخبرة بصفة خالجزائية المتعلقة بموضوعنا في مجال الإثبات بصفة عامة و 

م يكن بالأمر الهين، فقد واجهتنـا عـدة صعوبات تمثلت أساسا في تجدر الإشارة إلى أن هذا ل     

قلة المراجع المتخصــــــــصــــــــة خاصــــــــة مع التعديلات الجديدة من ق إ ج ، وكا وكذلك الارتباطات 

 : لالإشكالية الرئيسية لموضوعنا حو  المهنية التي حالت دون التفرغ الكامل للبحث. تتمحور

 و فيما تتمثل حجيتها امام القاضيجنائي ا في الاثبات المدوره شهادة الشهود وماهية الخبرة و 

 ؟ الجزائي 
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 وللإجابة على هذه الاشكالية قسمنا هذه الدراسة الى الفصلين التاليين:

الإثبات   ماهية الخبرة فيل ه ، تطرقنـا فيالخبرة في الاثبـات الجنـائي صـــــــــــــل الأول تنـاولنـا في الف

و ود نـــا فـي الفصل الثاني من مفهوم شهادة الشهوتناول اهميتها و انواع الخبرة الجزائية و الجنائي 

 شروط ادائها و اجراءات الاثبات بالشهادة 
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 الفصل الأول

 الخبرة في الإثبات الجنائي
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راءات المســــــاعدة للإثبات في هي من أهم الإجرة من وســــــائل الإثبات المباشــــــرة، و تعتبر الخب     
القضـــــــاء الجنائي وذلك لاتصـــــــالها بالواقعة المراد إثباتها ، وهي و ســـــــيلة يأمر بها القاضــــــــي في 

 ظروف خاصة و شروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية . فلا يمكن للمحكمة

ة من تأن تبـت في النزاع المعروض عليهـا دون توضـــــــــــــيح بعض المســـــــــــــائـل أو النقط الفنيـة البح
 الأشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح ، والخبرة نوع خاص من

المعاينة الفنية التي تحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوافر في قضــــــــاة التحقيق أو قضــــــــاة الحكم 
عادة ، وهو ما جعل أغلب التشـــــــــريعات تجيز الاســـــــــتعانة بالخبراء أثناء قيام الجهات المختصـــــــــة 

 بإجراء المعاينة ، وذلك في حال إذا ما تطلب الموضوع معرفة علمية أو فنية خاصة ،

وعلى هذا سنتطرق لماهية الخبرة في الإثبات الجنائي )المبحث الأول( ، ثم موضوع الخبرة و     
المبحــث الثــاني( ثم إجراءات الخبرة وحجيتهــا في الإثبــات الجنــائي )المبحــث  )أهميتهــا و طبيعتهــا

 لث(.الثا

 المبحث الأول: 

 ماهية الخبرة في الإثبات الجنائي 

تعد الخبرة أحد أهم إجراءات إثبات الأدلة الجنائية ، وهي من وســــــــــائل الإثبات الجنائي التي      
يســــتعين بها القاضــــي في المســــائل الفنية التي تتجاوز مجال إدراكه ، من خلال تعيين أشــــخاص 

وض القضـــــــية ، وذلك من أجل تحقيق ثبوت حقيقة لبس وغم متخصـــــــصـــــــين لمســـــــاعدته في فهم
الجريمـة أو نفيهـا على المتهم . وانطلاقـا ممـا تقدم ســـــــــــــنتطرق إلى مفهوم الخبرة مطلب أول ، ثم 

 مطلب ثانيفي وأهميتها  موضوع الخبرة وطبيعتها
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 المطلب الأول : مفهوم الخبرة في الإثبات الجنائي :

المختصـــــــــين المعتدين لديها في علم من العلوم أو فن من  الخبرة هي إســـــــــتعانة المحكمة بأحد   
و للتعمق أكثر  1الفنون كالطب ، الهندسة... و ذلك لغرض مساعدة المحكمة في حل النزاعات ،

 .لغة الفرع الأول ، و إصطلاحا الفرع الثانيسنتطرق إلى تعريف الخبرة 

 :الفرع الأول : مفهوم الخبرة لغة 

المخبرة كلــه العلم بــالشـــــــــــــت ، و يقــال من خبرت هــذا الأمر   أي من أين الخبر و الخبرة و      
علمتــه  كلمــة خبر من الخبر أي النبــأ . يقــال أخبــار وأخــابير ورجــل خــابر أي عــالم بــه والخبرة 

ه والخبير اســم من أســماء الله الحســنى جل جلال بكســرها تضــم العلم بالشــيء كالإختبار والتخبر .
رة بضم و الخب الأخبار ظاهرها وباطنه لا في السـموات ولا في الأرض ،ومعناه أنه لا تعرب عنه 

 2.خبر. الخبير هو النبات اللين  شيء ، يقال لي : فلان خبرة والعلم بال الخاء هو

وخبرة مفردة ، جمعها : خبرات، وأهل الخبرة : الخُبراء ذو الاختصــــــــــاص الذين يعود لهم حق     
تند الخبرة : مســـنتاج ما مر به الشـــخص من أحداث أو ر،ه ، وشـــهادة الاقتراح والتقدير، والخبرة : 

 3لإثبات الخبرة .

 :الفرع الثاني : مفهوم الخبرة إصطلاحا 

عرف فقهاء القانون الخبرة في المواد الجزائية بعدة تعاريف ، جاء منها : الخبرة هي : "طريق     
  4.شف دليل أو تعزيز أدلة قائمةمن طرق الإثبات يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لك

                                                             

 . 79ص  1122 –ثبات وفقا لأخر النصوص ، كنوز النشر و التوزيع مامون عبد الكريم ، محاضرات في طرق الا1 

مزعاش و تركية قروم ، دور الخبرة في الاثبات الجنائي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ،  فوزية2 

  1م ، ص  1111جامعة ميلة ، 
، عالم الكتب : د م ،  1، ج 2معجم اللغة العربية المعاصرة ، جه( بمساعدة فريق عمل ، 2111أحمد مختار عبد الحميد عمر )3

م مأخوذة من حفصة عماري ، دور المعاينة و الخبرة في الاثبات الجنائي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة 1112ه/2117:  2ط

 .812، ص  1129ماستر ، جامعة الوادي ، كلية الحقوق و العلوم السياسة 

 .9م ص1119ط -المواد المدنية و الجنائية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، دعلي عوض حسن ، الخبرة في 4 
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 عبارة عن اسـتشارة فنية يستعين بها قاضي التحقيق لتقدير المسائل الفنية "وعرفت كذلك ، بأنها :
 التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوافر لدى قاضي التحقيق بحكم تكوينه .

إجراء إثبات ، يعهد به القاضــــــــــي لأشــــــــــخاص و جاء في تعريف ،خر : " الخبرة عبارة عن       
 1ها .ب مؤهلين ، لديهم معرفة علمية أو فنية ، للقيام بأبحاث وتحقيقات لا يستطيع القاضي القيام

و عرفها المحامي إلياس أبو عيد بأنها :" إبداء رأي فني من شـخص مختص في شأن واقعة      
 ذات أهمية في الدعوى الجزائية ". 

ســبة للخبرة في قانون الإجراءات الجزائية فالمشــرع لم يعقد لها تعريفا ، إلا أنه اعتبرها أما بالن     
من وســـائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضـــي من أجل إبداء رأي في مســـألة فنية أو علمية تتجاوز 

، كما أنه قام بتحديد وتنظيم إجراءاتها، في  915اختصـــــــاصـــــــه و إكتفى بالنص عليها في المادة 
 2. 191إلى  141لمواد من ا

، لفوالمعنى اللغوي ، ولا يكاد يختوعليه نخلص إلى أن المعنى الاصــطلاحي للخبرة يتوافق      
فكلاهما اتفقا على أن الخبرة وســـيلة تضـــيف إلى الدعوى دليلا ، حيث يتطلب هذا الإثبات معرفة 

 .وخبراتهم العلمية طبيعة ثقافتهم أو دراية لا تتوافر لدى رجال القضاء ، نظرا إلى

وهي مجرد وســـــــــــــيلـة إثبـات فنية تهدف إلى التعرف على الوقائع المجهولة من خلال الواقع       
يقوم بها الخبراء من أجل إثبات واقعة حادثة تنير للمحقق  المعلوم ، أو هي رؤية فنية فاحصـــــــــــــة

 فيها والقاضي في مسألة يصعب الحكم

 

 

 

                                                             

عبد الناصر محمد شنيور ، الخبرة وسيلة اثبات في القضاء الاسلامي ، رسالة استكمال لمتطلبات درجة الماجيستير في الفقه و 1 
 . 21م ص  1112طين ، التشريع ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية نابلس ، فلس

 من ق.إ.ج . 127ينظر المادة 2 
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 زائيةالجانواع الخبرة  :المطلب الثاني

 الفرع الأول: من حيث الجهة التي أمرت بها

 وتتناول فيما يلي أقسام الخبرة حسب الجهة التي أمرت بها والمتمثلة في خبرة قضائية     

 وخبرة غير قضائية.

 أولا: الخبرة القضائية

وهي الخبرة محل الدراســـة، وقد ســـبق وأن تم بيان مفهومها وخصـــائصـــها، فالخبرة القضـــائية       
راء ذو طابع فني وقانوني ووسـيلة تحقيق تلجأ إليها الجهات القضائية عندما تعرض لها مسائل إج

تتطلب التحقيق في شـــــــأنها لإثبات حالة من قبل مختصـــــــين يعينون لهذا الغرض بمقتضـــــــى قرار 
 تصدره الجهة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب."

 ثانيا: الخبرة الغير قضائية

ي تتم خارج القضاء، وتنقسم بدورها إلى خبرة استشارية )اختيارية( وخبرة ودية وهي الخبرة الت     
 )اتفاقية أو رضائية( الخبرة استشارية )اختيارية(

وهي الخبرة التي تكون خــارج القضــــــــــــــاء بــاللجوء إلى خبير أو أهــل الاختصــــــــــــــاص أو الفن      
 قومبمعنى ،خر هي الخبرة التي يللوصـــول للرأي او المشـــورة، فيما يتعلق بعقار أو حول مبيع، و 

 1بها الخبير بناء على طلب أحد الأشخاص في إحدى الحالات التالية:

 قبل نشوء أي نزاع.*

  أو بمناسبة دعوى أمام القضاء. *

 أو خارج أي نزاع.*

ويرى بعض الفقه أن الخبرة الاســــــــتشــــــــارية لا يرقى تقريرها إلى تقرير الخبرة القضــــــــائية من       
مــة القـانونيــة، فهـذا النوع من الخبرة الـذي يلجـأ إليهــا الأطراف من تلقــاء أنفســـــــــــــهم خــارج حيـث القي

                                                             

 .72، ص  1122/1121لمريني سهام ، الخبرة القضائية في المواد الجزائية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة تلمسات ،  1 
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القضـــــاء ودون صـــــدور قرار من القاضـــــي، بذلك لا تعتبر خبرة قضـــــائية وان كانت تعد خبرة فنية 
 ويمكن للقاضي أن يعتمد عليها على سبيل الاستئناس.

 ثالثا : الخبرة الودية ) الاتفاقية ، الرضائية(

هي مهمـــة يعهـــد بهـــا الأطراف المعنيـــة إلى فني ) مختص ( بـــاتفـــاق بينهم، فلا يحكم بهـــا      
القاضـــــي، والخبير في هذه الحالة ليس ســـــوى وكيل، ولا يخضـــــع في تأدية عمله لإجراءات الخبرة 
القضـــــــــــــائيـة، فقـد يلجـأ الأطراف إلى الاســـــــــــــتعانة بخبير أو أكثر لإبداء الرأي وتقديم تقاريرهم في 

ضــــوعات ذات الطابع الفني والتقني، ويلجأ إلى هذا النوع من الخبرة لمواجهة نزاع محتمل في المو 
  1المستقبل، فلا يشترط وجود نزاع بالفعل، ولكن يكفي احتمال وجوده مستقبلا.

وتتفق الخبرة الودية او الاتفاقية مع الخبرة القضــائية في كون أن هدف كلاهما هو الحصــول      
علمية فنية بواسطة خبير واحد أو عدة خبراء، بينما يكمن الاختلاف بين الخبرتين على معلومات 

أن الرضـــــــــــــائية أو الاتفاقية تتم بناء على اتفاق الأطراف وتحديد مهمة الخبير وتوفير الوســـــــــــــائل 
المسـتعملة للقيام بهذه الخبرة من طرف الأطراف ذوي الشأن، بالإضافة إلى أن أجرة الخبير تكون 

بينهم إلا إذا كان اتفاقهم عكس ذلك، كما أن مســؤولية الخبير هي مســؤولية عقدية ناتجة مقاســمة 
عن إخلال الخبير بالتزامه باعتبار أن أســاســها العقد ،في حين قد تطلب الخبرة القضــائية من قبل 
الأطراف، إلا أنه يجب انه يجب أن تقرر من قبل القضـــــــاء، كما أن مســـــــؤولية الخبير في الخبرة 

 2ائية قد تكون مسؤولية تقصيرية تبنى على الخطأ وقد تكون مسؤولية عقدية.القض

 

 

 

                                                             

قارنة ، اسة معبد الناصر محمد شينور ، الاثبات بالخبرة بين القضاء الاسلامي و القانون الدولي و تطبيقاتها المعاصرة در 1 
 . 1، ص 1112، دار النقاش ، الاردن ، 2ط

 . 12-19دار الهومة ، الجزائر ، ص  1119نعيمة تراعي ، الخبرة القضائية في المنازعات الادارية ، ط  2 
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 الفرع الثاني: من حيث موضوعها

ان مجال دراسـتنا وهي الخبرة القضائية والتي تكون الجهة المصدرة لها القضاء، وهي بدورها      
 ر: الخبرة فيتنقسم إلى أنواع كثيرة نتناول في هذا المطلب على سبيل المثال لا الحص

 مجال الطب الشرعي والخبرة في التزوير والخبرة في مجال الجرائم المعلوماتية. 
 أولا: الخبرة في مجال الطب الشرعي

يشــــكل الطب الشــــرعي أحد ميادين المعرفة او الفروع العلمية المشــــتركة بين كل من الطبيب      
لــك أن كــل طبيــب مرشـــــــــــــح أو يكلف   ورجــل القــانون، او لتي لا ينبغي لأي منهمــا أن يجهلهــا ذ

قضــــائيا للعمل كخبير لإنارة العدالة في بعض الأمور التقنية والمســــائل الفنية ذات الطابع العلمي 
 الطبي، لذا كان لزاما على الطبيب أن يلم بشــيء من المعارف القانونية حتى يتيســر له فهم الغاية

بتداء هوم الخبرة الطبية الشرعية وجب علينا االمستوحاة من انتدابه كخبير، ومن ثم وقبل تحديد مف
 1توضيح المركز القانوني للطبيب الشرعي وكذا مهامه.

 المركز القانوني للطبيب الشرعي و مهامه -2

الطبيب الشــــرعي هو طبيب متحصــــل على شــــهادة طبيب مختص في الطب الشــــرعي وذلك      
تخصـــــص في الطب الشـــــرعي، وقد  ســـــنوات 34ســـــنوات ثم  31بعد تكوينه في الطب العام لمدة 

وهذا بعد ما كان  1551أصــبح التخصـــص في الطب الشـــرعي في الجزائر بهذا الشـــكل منذ ســـنة 
مندمجا في طب العمل، ويتحصــل الطبيب الشــرعي على شــهادة الدراســات الطبية المتخصــصــة " 

DEMS .بعد إجراء امتحان على المستوى الوطني 

يلهم لشـــــهادة الدراســـــات المتخصـــــصـــــة على المســـــتشـــــفيات أو يوزع الأطباء الشـــــرعيون بعد ن     
 المراكز الاستشفائية الجامعية حسب ترتيبهم، من أجل مباشرة مهامهم المنوطة بهم والمتمثلة

                                                             

 12يحى بن لعلى ، الخبرة في الطب الشرعي ، د ط ، مطبعة عمار شرفي ، باتنة الجزائر ، د س ، ص 1 
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 : 1أساسا في

فحص الصـــــحية وتشـــــريح الجثة لتحديد ســـــبب الوفاة وكيفية حدوثها ، واســـــتخراج الجثة بعد  *   
 دفنها لإعادة تشريحها وفحصها.

معاينة مكان الجريمة وفحص الأشــــــياء المادية الموجودة بمكان وق وع الجريمة أو التي تتم *    
 العثور عليها مثل الدم ، المني، الشعر ،وغيرها، وتسمى بالبقع الحيوية.

 تشخيص جميع الأدوات المستعملة في الجريمة وفحصها.*    

 طفال جنسيا ) إناث أو ذكور(فحص المعتدي عليه جنسيا مثل : التعدي على الأ*    

 تقرير درجة خطورة الإصابات والأضرار . *    

                     فحص المتهم لتقدير درجة المســــؤولية أثناء الفعل : إذ يقوم الطبيب الشـــــرعي بتحديد الحالة *    
 العقلية والعصبية للمتهم وذلك يفحصه ومعرفة مدى سلامة قواه العقلية ومنه يمكن أن

 2 . يستفيد من الإعفاء من العقوبة بمقتضى نصوص قانون العقوبات

وعليه يعد الطب الشــــــــــــرعي من أهم العلوم وأخطرها في مجال الكشــــــــــــف عن الجريمة وبيان      
كيفية ارتكابها، ولكشــــــــف عن هوية مرتكبها، فهو لا غنى عنه في مجال العمل القانوني نظرا لما 

حالي وما أثبته الواقع العلمي من أنهم يتخذون وســـائل في غاية يتميز به المجرمون في العصـــر ال
 1من الذكاء لإخفاء جرائمهم ومحو ،ثارها. 

 مفهوم الخبرة الطبية الشرعية -0

                                                             

جامعة  1121/1122الطب الشرعي و دوره في الاثبات الجنائي ، مذكرة ماجيستر ، تخصص قانون طبي ، باعزيز أحمد ،  1 

 .21تلمسان ، الجزائر ، ص 

  287لمريني سهام ، مرجع سابق ، ص  2 



 الفصل الاول : الخبرة في الاثبات الجنائي 
 

13 
 

يمكن تعريف الخبرة الطبيـة الشـــــــــــــرعيــة بـأنهــا عمـل يقــدم من خلالـه الطبيــب الخبير المنتــدب      
 شـــــــخص المعني وتقييم... التي تترتب عليها ،ثارمســـــــاعدته لتقدير الحالة الجســـــــدية أو العقلية لل

 1جنائية. 

وعليـه من خلال التعريف يعتبر الطبيـب الخبير مســـــــــــــاعدا للعدالة تلجأ إليه كلما تعلق الأمر     
بطلب توضــيحات حول مســائل ذات طابع طبي في شــكل أســئلة توجه له من طرف الجهة ا مرة 

عليها  ر مفصـــل يبين فيه )معايناته( ملاحظاته والبرهانبالخبرة ليقوم بالإجابة عنها في شـــكل تقري
بطريقة علمية وواضــــــحة بعيدة عن كل الغموض، ويشــــــتمل الاســــــتنتاجات المعللة، عن الأســــــئلة 

 المطروحة عليه بنفس الترتيب الوارد في الأمر أو الحكم الذي انتدبه.

 ثانيا: الخبرة القضائية في حالات التزوير

 ائية في إثباتهلدور الخبرة القض ريف التزوير وبيان أساليبه لنتطرق أخيرايتعين علينا ابتداء تع

 تعريف التزوير 2

لم يتم وضــــــــــــع تعريفا للتزوير من طرف المشــــــــــــرع، إلا أن الفقه اجتهد في وضــــــــــــع تعريف      
اصـــــــطلاحي له على أنه عملية مادية أو صـــــــورة من صـــــــور الكذب يقوم بها الأشـــــــخاص بتغيير 

رات الرســــمية أو العرفية، بإحدى الطرق المحددة في القانون، ومن شــــأنه إلحاق الحقيقة في المحر 
الضـــــــــــــرر بالحقوق أو المراكز القانونية لأحد أو بعض أطراف الســـــــــــــند أو المحرر محل الإدعاء 

 من ق ع الجزائري. 111إلى  131وهي الجريمة المعاقب عليها وقف المواد 2بالتزوير. 

 أساليب التزوير-0

                                                             

 .  21يحى بن لعلى ، مرجع سابق ، ص  1 

، دار صومة للطباعة و النشر و التوزيع ،  1ط عبد العزيز سعد ، جرائم التزوير و خيانة الامانة و استعمال المزور ،  2 

  21، ص  1119الجزائر ، 



 الفصل الاول : الخبرة في الاثبات الجنائي 
 

14 
 

تزايد المســــــــتمر في جرائم التزوير كشــــــــف عن أنواع متعددة للتزوير ســــــــواء بالحذف أو إن ال     
 1النقصان وهي لا تخرج عن خمسة طرق:

وضـــع إمضـــاءات أو أختام وبصـــمات مزورة كما لو وقع شـــخص على محرر بإمضـــاء أو *     
 ختم أو بصمة غير إمضائه أو ختمه.

 ات أو زيادة الكلمات وتشمل هذه الطريقة سائرتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاء*      

 الأساليب المستعملة للتغيير المادي للمحررات بعد تمام تحريرها.

 أسماء و صور أشخاص مزورة موضع أشخاص ،خرين أو معهم.ع وض*     

 فهي التقليـد أي تحرير كفـايـة على غرار كتابة شـــــــــــــخص ،خر بهدف إيهام أنه هو من قام *    
 بالكتابة.

هي اصـطناع فهو إنشـاء محرر كامل الأجزاء على غرار أصل موجود أو خلق محرر على *    
 غير مثال سابق ويصطحب في الغالب بوضع إمضاء مزور.

مما سبق يتضح أن جريمة التزوير من الجرائم النموذجية وذلك من وجهة نظر الجزاء إذ تلعب    
ادر كدته المحكمة العليا حين قضــت في قرارها الصــفي اكتشــافها الخبرة الفنية دورا كبيرا وهذا ما أ

بقولهـا "إن المجلس لمـا قضـــــــــــــى بـإدانة المتهم بجنحة تزييف وثائق عربة  1551/13/31بتـاري  
 بناء على خبرة ثالثة تثبت تزوير رقم الهيكل العربة واستبدالها، فإنها قد طبقوا القانون

 2 تطبيقا سليما"

 إثبات التزوير - 2   

تطور وســــــائل وأســــــاليب التزوير عرف بالمقابل تطور كبير لوســــــائل الكشــــــف وفضــــــح إن       
التزوير وبـــالأخص مـــا يتعلق منهـــا بـــالطرق التحليـــل الكيميـــائي للحبر والورق والفحص المجهري 

                                                             

أحمد أبو الرؤوس ، جرائم التزييف و التزوير و الرشوة المال العام من الوجهة القانونية و الفنية ، الموسوعة الجنائية الحديثة  1 
  88-82، ص  2771، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 

  199، ص  1111سنة  1، المجلة القضائية ، عدد خاص ، ج 229111، تحت رقم  12/21/2772بتاريخ  قرار صادر 2 
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بالعدســــة المكبرة للبحث عن ،ثار التغيير والكشــــط والمحو والتصــــوير الفوتوغرافي لتقنيته المختلفة 
فوق البنفســـــجية ويمكن أيضـــــا أن يكتشـــــف التزوير بملاحظة خفية مثل شـــــكل  من بينها الأشـــــعة

الرقعـة الملونـة ووجود مســـــــــــــافـات غير ملونـة بمثابة طيات مثل التلوين المفتعل ودراســـــــــــــة حواف 
الأوراق الملحقة وفحصـــها تحت المجهر بالأشـــعة فوق البنفســـجية بواســـطة اختبارات كيميائية، أما 

ائع بوجه خاص في الصكوك البنكية ويفضح تزويرها بالكشف عن عن تزوير الإمضـاءات فهو ش
 1بقايا الفحص في حالة النقل بالورق الشفاف.

وعلى العموم يخلص القول إلى أن لجوء القاضي الجزائي إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى       
بب الســـــــ مســـــــألة يتطلب حلها معلومات خاصـــــــة ليس للقاضـــــــي إلمام بها وكونها عملية فنية وهو

الأســاســي الذي أجازت التشــريعات من أجله تدخل الخبراء في مجال الدعوى الجنائية فمهما بلغت 
خبرة القاضــي واتســعت معلوماته وثقافته إلا أنه لا يمكن أن يصــل إلى الحد الذي يكون فيه عارفا 

دين الخاصـــة ابالمســـائل الفنية بنفس الدرجة لدى الأخصـــائيين والفنيين الذين يكون مجال تلك المي
جال بوضــــــــوح دور الخبراء في م لإثبات حالة يلزم فيها معرفة خاصـــــــة نظرية أو تجريبية ويتجلى

الدعوى الجنائية تطبيق مبدأ شــخصــية العقوبة تحقيقا للعدالة وذلك اســتوجب موضــوع الإثبات في 
فكمــا  الــدعوى الجنــائيــة إثبــات الإســـــــــــــنــاد المــادي للفعــل ومــا أحــاط بــالجريمــة من ظروف مختلفــة،

ســـــــــاهمت العلوم في تطور العمليات الإجرامية، فإنها ســـــــــاهمت في تطوير الخبرة ووســـــــــائلها مما 
أضـــــــــــفى عليها أهمية كبرى وجعل دورها أكثر انجلاء للعيان، وصــــــــــــفوة القول بأن العدالة لم تعد 

حل نقط لتســـــتطيع الاســـــتغناء عن الخبراء او الذين يوصـــــفون على أنهم أعوان القضـــــاء وينتدبون 
 مسائل التحقيق الغامضة.و 

 ثالثا: الخبرة القضائية الرقمية في مجال الجرائم المعلوماتية

إن أهم ما يميز العصــــر الحالي عن غيره من العصــــور هو ما نشــــهده اليوم من تطور مثير      
في المجالات التكنولوجية، الأمر الذي انعكس على مجمل مجالات الحياة، بحيث نســـتطيع القول 
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ه لم يعد هناك شـــأن يتصـــل بالحياة الإنســـانية لم ينله نصـــيب من هذا التطور التكنولوجي بثقة بأن
 المثير الذي أحدث ثورة أدخلت البشرية في عصر جديد.

وعلى الرغم من الإيجــابيــات العــديــدة التي أحــدثتهــا تقنيــة الانترنــت في تســـــــــــــهيـل نقـل وتبــادل      
ي الخروق والســـــــــــلبيات والأعراض الجانبية لهذه المعلومات إلا أن هناك خشـــــــــــية متزايدة من تنام

الشــبكة واســتغلالها من قبل بعض الشــركات والهيئات والعصــابات والأفراد لارتكاب وتعميم أعمال 
وأفعـال تتقـاطع مع القوانين ومع الأعراف والأخلاق وا داب، وهـذا مـا يعرف" بـالجرائم الالكترونية 

 أو المعلوماتية."

ثباتها،  وقبل التعرف على      دور الخبرة القضائية الرقمية في الكشف عن الجريمة المعلوماتية وا 
 سنتطرق إلى تعريفها وتحديد طبيعتها القانونية.

 مفهوم الجرائم المعلوماتية-2

قبــل التطرق إلى مفهوم الجريمــة المعلومــاتيــة أو الالكترونيــة، وجــب التنويــه إلى أنــه لم تحــدد     
هاء لهذه الظاهرة الإجرامية، فهناك تباين في التســـــــــميات فهناك من تســـــــــمية موحدة من طرف الفق

يســــــــــــميها "جرائم الكومبيوتر والانترنت" ، "الجريمة "المعلوماتية" ، "الاحتيال المعلوماتي" ، "جرائم 
 1أصحاب الياقات البيضاء"

 ب ا ليسولقد عرفت الجريمة الالكترونية على أنها نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحا     

 2بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود". 

كما عرفها الفقيه الألماني تيدمان كل أشــكال الســـلوك غير المشــروع الذي يرتكب باســـتخدام       
 الحاسوب.

                                                             

 11، ص 1112، دار الثقافة و النشر و النوزيع ، الاردن ،  2نهلا عبد القادر المومني ، الجرائم المعلوماتية ، ط 1 

 1118، الدليل الجنائي و التزوير في جرائم الكمبيوتر و الانترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  عبد الفتاح بيومي حجازي 2 

  22، ص 
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ونية على الالكتر كما عرفها خبراء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي الذين عرفوا الجريمة  - 
أنها: "كل ســلوك غير مشــروع أو غير أخلاقي أو غير مصــرح به يتعلق بالمعالجة ا لية للبيانات 

 1أو بنقلها". 

أما مؤتمر الأمم المتحدة العاشــر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين فقد عرفها" أية جريمة يمكن  - 
يع مة تلك تشمل من الناحية المبدئية جمارتكابها بواسـطة نظام حاسـوبي أو شـبكة حاسوبية والجري

 الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة الكترونية".

 الطبيعة القانونية للجرائم الالكترونية-0

تكمن الطبيعة الخاصــــــة لهذه الجرائم في قدرة شـــــــبكة المعلومات على نقل وتبادل معلومات       
اب الفعل، وليس في ذلك توســــع بنوك ذات طابع شـــخصـــي وعام في ،ن واحد مما يؤدي إلى ارتك

المعلومات بأنواعها علاوة على رغبة الأفراد وســـعيهم إلى ربط حواســـبهم بالشـــبكة على أســـاس أن 
هذه الجرائم يرتكب ضمن نطاق المعالجة الالكترونية للبيانات سواء أكان في تجميعها أو تجهيزها 

لغرض الحصـــــول على معلومات معينة أم في إدخالها إلى الحاســـــب المرتبط بشـــــبكة المعلومات و 
كما قد ترتكب هذه الجرائم في مجال أو معالجة النصـــــــــــــوص، وصـــــــــــــعوبة التكييف القانوني لهذه 
الجرائم تكمن في طبيعتها الخاصـــــة. بحيث أن القواعد التقليدية لم تكن مخصـــــصـــــة لهذه الظواهر 

مقدمتها  يثير مشاكل عديدة في الإجرامية المسـتحدثة، وبالتالي تطبيقها على هذا النوع من الجرائم
مســـــألة الإثبات، ومتابعة مرتكبيها، وعلى ضـــــوء الاعتبارات الســـــابقة يمكن القول بأن هذه الجرائم 

 2تتمتع بطبيعة قانونية خاصة. 

    

 

                                                             

حمزة بن عقون ، السلوك الاجرامي للجرم المعلوماتي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستر ، قسم الحقوق ، جامعة الحاج لخضر  1 
  22ص  1121/1122باتنة ، 

،  2772و علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، محمد زكي ابو عمر  2 

  17ص
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 إثبات الجرائم الالكترونية-2 

ة ووسيلة متعتبر الجريمة الالكترونية ظاهرة إجرامية مستجدة تتميز من حيث موضوع الجري      
ارتكابها وســـــــــمات مرتكبيها وأنماط الســـــــــلوك الإجرامي المجســـــــــدة للركن المادي لكل جريمة على 
حدى، مع تطور أنماطها يوما بعد يوم وما أتاحته الشـــــــــبكة من فرص جديدة لارتكابها، مما جعل 
 ىإثباتها من العقبات التي يعمل الخبراء على كســـــــــــــرها من أجل إيجاد وســـــــــــــائل إثبات ناجعة عل

أســاس أنها تتطلب خبرة فنية عالية واعتماد أســلوب واضــح في التحقيق ومن بين أســباب صــعوبة 
 1اكتشاف الجريمة الالكترونية ما يلي:

 تمتاز الجرائم الالكترونية والمعلوماتية بصعوبة الاكتشاف او اثباتها نظرا لعدم ترك*      

 دخال الرموز والأرقام.الجاني ،ثار تدل على إجرامه، خاصة التي تتم بواسطة إ

 الجريمة المعلوماتية لا تترك شهودا يمكن الاستدلال بأقوالهم ولا أدلة مادية يمكن *      

 فحصها.

كذلك وســيلة التنفيذ فيها تتســم في أغلب الحالات بالطابع التقني الذي يضــفي عليها الكثير *     
ا، لأنها المحقق التقليدي التعامل معهمن التعقيد ومن ثم فإنها تحتاج إلى خبرة فنية يصــعب على 

 تتطلب إلماما خاصا بتقنيات الكمبيوتر ونظم المعلومات.

يصعب العثور على دليل مادي للجريمة وذلك راجع إلى استخدام الجاني وسيلة فنية وتقنية *     
 معقدة لا يستغرق إلا ثواني معدودة يتم فيها محو الدليل او التلاعب به. 

خبرة وتحكما في التكنولوجيا المعلوماتية عند متابعتها ، ولذلك لا يســــــــــــتطيع رجال تتطلب *     
الضـــــــــــــبطيـة القضـــــــــــــائيـة التعـامـل بـاحترافيـة ومهـارة أثناء البحث والتحري، لابد أن يكون التحقيق 

 متخصص، حتى لا يسبب في إتلاف الدليل الالكتروني. 

 ي في بلد معين ولكن النتيجة تحدث فيعدم وجود تعاون دولي، فقد يتم السلوك الإجرام*      
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 بلد ،خر ليس بالضرورة أن ينتج هذا السلوك ،ثاره في بلد المجرمين.

اختلاف النظم القــانونيــة وبــالتــالي عــدم الاتفــاق على الفعــل المجرم، فمــا هو محظور في *     
 الجزئر من الناحية الأخلاقية، مباح في غيرها من الدول.

لجريمة والمعالجة البطيئة للقضــــــــــايا، ما جعل المجرم يســــــــــتفيد من هذه التطور الســــــــــريع ل*     
 العقوبات او الاستمرار في الجريمة.

ولهذه الأســباب وكذا الطبيعة الخاصــة التي تتم بها الجريمة أدى ببعض التشــريعات إلى تبني     
في مدى  لالخبرة كأســــــلوب للإثبات والتحقيق وكشــــــف الجريمة، ولكن الســـــــؤال المطروح هنا تتمث

إمكانية لجوء القضــاء إلى الخبرة عندما يعترضــه موضــوع من موضــوعات الانترنت لا ســيما وهو 
يواجه قاعدة خطرة تتمثل في حداثة موضــــــوع العالم الافتراضــــــي أو الرقمي ككل مما يعني أن ما 
يمكن أن يرد كنتيجة للخبرة يمكن أن يكون غير الذي ســـــــــــوف يتقرر مســــــــــــتقبلا ناهيك عن كونه 

مكن أن يكون مثــار جــدل في الفترة المعــاصـــــــــــــرة، على أن مثــل هــذا القول لا يعفي في الحقيقــة ي
 1القضاء من ضرورة الاستعانة بالخبرة التقنية بحسب ما هو متاح.

إن الخبرة في مجال الانترنت والعالم الافتراضـــي لا تشـــمل بالضـــرورة تلك النوعية من الخبرة      
لي والانترنت لا ترتبط بمنهج دراســـي أو بحثي معين أو حتى مدة الدارســـة، فدراســـات الحاســـب ا 

زمنية يقضـــــيها المرء دارســـــا في الجامعات والمعاهد المتخصــــــصـــــة وانما ترتبط بمهارات خاصــــــة 
وبموهبة اسـتعمال الحاسوب والانترنت او التعامل مع تقنية المعلومات، إذ أن أمهر مبرمجي نظم 

ي المرحلة الثانوي. ولهذا يجب أن تكون الخبرة في هذا المجال التشـغيل، لا يتعدى تحصــيله العلم
من نوع خاص يتماشـى وخصوصية الجريمة الالكترونية وقد تعمل بعض الدول على إعادة تأهيل 
بعض القراصـــــنة من أجل الاســـــتفادة من خبراتهم في الاختراق، وفي هذا الصـــــدد يجب أن يتحلى 

 ما يخص تركيب الكمبيوتر، ومعرفةالخبير بمؤهلات ومقدرة فنية عالية، في

                                                             

  28اسامة ابو الحجاج ، المرجع نفسه ، ص 1 



 الفصل الاول : الخبرة في الاثبات الجنائي 
 

20 
 

وهذا ما  1شــاملة لشــبكة الانترنت وكيفية عزل النظام المعلوماتي والحفاظ على الأدلة دون التلف.
يجعــل من الخبرة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات تتميز عن الخبرة في أي فرع ،خر من الفروع 

 1.التي يمكن أن تكون محلا للخبرة أمام القضاء

 

 

   الثانيالمبحث 

 أهمية الخبرة في الاثبات في المسائل الجنائية

 

جل دراستنا تنصب على معرفة دور الخبير في الاثبات الجنائي ، وما يميز الاثبات الجنائي      
عن الاثبات المدني في ان الأخير قد ينطوي على مســــــائل قانونية ، وبالتالي يجوز معه للمشــــــرع 

ة بوتية، بينما ينطوي الاثبات الجنائي على وقائع مادية ومسائل نفسيتحديد ادلة الاثبات وقوتها الث
تتعلق بـالجريمـة والجـاني، ممـا لا يمكن معـه تقيـد الأدلـة وانما اطلاقها، ودور القاضـــــــــــــي الجنائي 
الإيجابي ي الاثبات، فالغرض المنشود من الاثبات في المسائل الجزائية ينصب على إقامة الدليل 

 ونسبتها الى مرتكبها فما من شكعلى وقوع الجريمة 

ان نظريـة الاثبـات الجنـائي تعتبر محور تـدور حولـه قواعـد الإجراءات الجنـائيـة منـذ وقوع الجريمــة 
الى حين صـــــــــــــدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية ، وهذا الحكم لا يصـــــــــــــدر الا بناء على ادلة 

مام المحكمة ، وبما ان عهد صحيحة مشروعة طرحت للمناقشة ولها سند من الأوراق المطروحة ا
الأدلة العلمية يعتمد على تحليل الدليل تحليلا علميا بالاستعانة بالخبراء كلا في مجال اختصاصه 
بما يتعلق بالكشـــف عن الجريمة ومرتكبها والأدوات المســـتخدمة بمســـاعدة الوســـائل العلمية والفنية 

 ما في الاثبات الجنائي.التقنية الحديثة فان الخبرة اليوم أصبحت تحتل دورا ها
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 الاستعانة بالخبرة كضمانة للمتهم في مراحل الدعوىالمطلب الأول :

ان حالات وجوبية الاســـــــتعانة بالخبرة في القانون الجنائي تكمن في الســـــــائل الفنية والعلمية       
البحتة التي تخرج عن مجال اختصــــــاص القاضــــــي والمحقق وفي هذا الصــــــدد تثار إشـــــــكالية بما 

علق بوجوب او جواز الاســــــتعانة بالخبرة لذلك ســــــنقســــــم هذا المطلب الى فرعين حالات وجوبية يت
الاســـــــــــــتعـانة بالخبراء في الدعوى الجنائية كفرع اول وفي الفرع الثاني عن الحالات التي لا يجوز 

 الاستعانة بالخبراء في الدعوى الجنائية .

 ئي الاستعانة بالخبراءالحالات التي يجب على القاضي الجنا:  الفرع الأول

الأصـــــل ان لخبرة ليســـــت وجوبية بل جوازيه ترجع لتقدير القاضـــــي وفقا لمبدأ حرية الاثبات       
الجنائي، فالمحكمة نفســـــها تفصـــــل بكل مســـــألة ما دامت المســـــألة المطروحة لا تخرج عن ثقافتها 

بالخبرة أي  الاســتعانة بحيث لا تســتطيع عندئذ ان تشــق المحكمة طريقها دونما وليس فنية بحته ،
ان حدود" سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى ان لا تكون المسألة المطروحة 

الا ان هناك حالات تســــــتوجب على القاضــــــي الجنائي ان يســــــتعين 1من المســــــائل الفنية البحتة " 
 بالخبرة ومن بين تلك الحالات ما يلي :

: لقد منح الشــــــارع القاضــــــي الجنائي مطلق الحرية في تقدير الأدلة  ةأولا: المســــائل الفنية البحت
والتوصــــــل الى الحقيقة ولكن قد يصــــــعب على القاضــــــي الفصــــــل في الدعوى عندما يتعلق الأمر 
بمســـــــــــــائل فنية بحته تخرج عن مجال علمه وثقافته واختصـــــــــــــاصـــــــــــــه ، وليس له ان يحكم بعلمه 

ت القضــــاء اللجوء الى خبراء متخصــــصـــــين فنيا او الشــــخصــــي ، فالتعقيدات العلمية الحديثة الزم
علميا ليدلوا بتقييم فني بصدد أمور غامضه لا يستطيع القاضي البث فيها برأيه، لأنها بحاجة الى 
اهل الاختصــــاص والفني او العلمي لاســــتجلاء الغموض الذي يســــتعصــــي على القاضــــي معرفتها 

لا من ة البحتة لا يمكن تفســيرها وايضــاحها ادون تفســير علمي او فني من الخبراء فالمســائل الفني
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قبل ذوي الاختصـــاص والفن والصـــنعة من الخبراء، ولا تحل محكمة الموضـــوع محلهم في مســـائل 
فنية علمية بحتة، وان الاســــــــــــتعانة بالخبرة في المواد الجزائية تكون من قبل الجهات المختصـــــــــــــة 

 1ائيا .قض

الى خلق اختصــــــاصــــــات متعددة ومتنوعة وهذا ما  تشــــــعب الحياة وتطورها المســــــتمران أديا      
يجعل مهمة القاضـــــــي صـــــــعبة مهما كان تكوينه العلمي او المعرفي ورغم ثقافته الواســـــــعة ان يلم 
كامل الالمام بجميع المســــــــــائل ذات الطبيعة التقنية او الفنية على وجه المطلوب ، ما لم يتم ذلك 

 كافي بكل ما يتوصـــل اليه العلم الحديث من نتائجبواســـطة الاخصـــائي الذي يتوافر لديه الالمام ال
جديدة ، ومن هنا كان التعاون بين القاضـــــــــــــي والخبير امر ضـــــــــــــروري وهام بل لا غنى عنه في 

 2الدعوى الجنائية.

ونظرا لهذه الأهمية أجازت جميع التشـــريعات بما في ذلك التشـــريع الجزائري الخبرة ، حيث اســـتقر 
يق العدالة الجنائية شــــــريطة ان لا يتم اللجوء اليها الا في المســــــائل على أهميتها ودورها في التحق

من قانون الإجراءات الجزائية الذي أجاز للجهات  141الفنية وهذا ما جاء بصــــــــــــريح نص المادة 
القضـــــــائية التحقيقية منها التي تجلس للحكم الاســـــــتعانة بالخبراء في المســـــــائل الفنية فقط ومن ثم 

ليســــــــت فنية ، كما لا يجوز للخبير ان يتجاوزها الى  يعهد اليه بأمور فالقاضــــــــي لا يســــــــتطيع ان
 3غيرها كالمسائل القانونية.

كما اســــــتقر الفقه على ان المســــــائل الفنية البحتة دون ســــــواها هي يمكن اســــــنادها لأهل الخبرة    
ونا وقضـاء من المقرر قان4وسـايرها القضـاء في ذلك ، وفي هذا تقول المحكمة العليا في قرار لها "

ان يأمر القاضي بأجراء الخبرة ويعين خبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحتا....." 
ويتفق رأي المحكمة العليا مع ما ذهبت اليه محكمة النقض المصــــرية من ضــــرورة ووجوب الاخذ 
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الخبرة الا فيما  اهل بالخبرة في المسائل الفنية البحتة اذ تقول ذلك" لا تلتزم المحكمة بالالتجاء الى
 يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها ان تشق طريقها فيها 

وهناك بعض الفقهاء من ذهب الى القول ان نطاق المســـائل الفنية هي حصـــرا تســـتوجب فقط     
الاســــــــتعانة بالخبراء وذهبوا الى القول ان العبرة ليســــــــت بفنية المســــــــائل بل بطبيعة الأبحاث التي 

 تستوجب تقدير المسالة الفنية .

اذا كان التشـــــــريع الجنائي قد جاء من القصـــــــور والغموض بحيث لا يمكن ن ترســـــــم نظرية       
عامه حول مســائل الخبرة ، فان الامر في التشـــريع المدني الى الحد ما قد جاء احســـن حالا ، فقد 

من القانون  193،  214،  211تعرض لكثير من المســــــائل المتعلقة بهذا الموضــــــوع في المواد 
من القـــــانون التجـــــاري وغيرهـــــا من الحـــــالات المختلفـــــة.   131،154،159المـــــدني ، والمواد 

تعيين خبير ســـــــــواء بناء على طلب  فالمحكمة في هذه الحالات تكون ملزمة بالاســـــــــتجابة لطلب1
 الخصوم او من تلقاء نفسها .

ى اجتهادات المحكمة العليا حيث لم تبين وقد انتقل الغموض الذي شـــــاب التشـــــريع الجزائري ال   
المســـــائل الواجب الاســـــتعانة بها بأهل الخبرة الا في القليل من قراراتها وفي هذا الصـــــدد تقول في 

 2.قرار لها "الخبرة ضرورية لأثبات جنحة السياقة في حال سكر ولو كان الجاني معترف بها

  

التي تميز الخبرة في المواد الجزائيـــة، إلا أنـــه  وتقول في قرار اخر : رغم الطبيعـــة الاختيـــاريــة   
يبدو أن الخبرة العقلية والنفســــية هي خبرة مفروضــــة خصــــوصــــا بالنســــبة لقاضــــي التحقيق وتذهب 
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للقول في قرار ،خر عندما تقرر أن الخبرة الفنية وجوبية لا جوازيه في المســـــــــــــائل الفنية البحتة إذ 
 تقول: "من المقرر قانونا وقضاء

 القاضي بإجراء الخبرة ويعين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحتا". أن يأمر 

: يلزم الاســــــــتعانة بالخبرة في الدعوى الجنائية في حالة كان غموض في وقائع الدعوى التي ثانيا 
تحتاج الى اســـتجلاء من قبل اهل الفن والصـــنعة والاختصـــاص ولا يلم فيها المحقق والقاضـــي ولا 

 1استجلائها من خلال ادلة أخرى يمكن 

 ثالثا: الخبرة الوسيلة الوحيدة للدفاع:

إذا كان غرض المتهم تحقيق دفاع جوهري وطلب الاســــتعانة بخبير لاســــتجلاء ذلك فأن القاضــــي 
ليس له رد طلبه ، والا اعتبر ذلك تعديا على حقوق الدفاع ، فالمحكمة اذا رفضــــــــت طلب الدفاع 

انوني فأن قرارها يصـــــبح عرضـــــة للنقض وهذا ما قضـــــت ب المادة دون وجه حق ودون مســـــبب ق
 2 .من قانون الإجراءات الجنائية  114

هذا التجويز من المشـرع لطلب إجراء الخبرة يعد ضـمانة أســاسـية للمتهم حيث يســتطيع بالخبرة أن 
يست ل يؤكد دفاعه، ويبرئ سـاحته من الجريمة أصـلا وذلك كحال إثبات أن الوسائل التي اتهم بها

 هي المستعملة في الجريمة وما إلى ذلك.

فإذا كان طلب المتهم لندب الخبير غرضـــــــه تحقيق دفاع جوهري لإظهار وجه الرأي في الدعوى، 
فليس للقاضــــي أن يرفض هذا الطلب، فإن فعل ورفض الطلب دون أي ســــبب او وجه مشــــروع ، 

 3جسيما بحق الدفاع. فإن ذلك يعد إخلالا

                                                             
  1 أحمد هلالي عبد الله ، المرجع السابق ، ص 2112
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  2الاجراءات الجنائية ، الجريدة الرسمية ، العدد : 21 
 3 بغدادي دحلب ، المرجع السابق ، ص 87
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ن الخبرة ملحة لا تقبل التأجيل كفحص نســـــــــبة المخدرات والكحول في دم المتهم : قد تكو رابعا    
خوفا من فقدانها مع مرور الوقت ، بالإضـــــــــافة الى ان هناك أمورا أخرى من الأمور المهمة التي 

 فيها وهي : ينبغي اجراء الخبرة

نائية وقت كانت جتشريح جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة هل هي طبيعية ام جنائية، وان * 
 . والاداة التي استعملت في الوفاة الوفاة

 .تقدير من المتهم والتحقق من شخصيته عند عدم وجود أوراق رسمية تبين ذلك* 

 . الكشف عن الحالات العقلية والنفسية للمتهم لتقدير المسؤولية الجنائية* 

اب رائم الجنســـية كالاغتصـــالكشـــف الطبي للمصـــابين في القضـــايا الجنائية ، والكشـــف عن الج* 
 العرض والاجهاض. وهتك

 فحص المواد المضبوطة في مسرح الجريمة ، فحص الاثار المادية . *

تحليل المواد ،فحص الاثار المادية ومضـــــــاهاتها مع الجاني ،من دم الحمض النووي ،الشـــــــعر  *
 المنوية . والمواد

 عندما ينص القانون على وجوب الاستعانة بالخبرة .* 

لذا ترى هذه الدراســــة من وجوب الاســــتعانة بالخبرة تأتي من المســــائل الفنية والعلمية البحتة       
يتوقف عليها اســـــــتجلاء الغموض الذي يتعرى القضـــــــية الماثلة امام القاضـــــــي التي دونها لا  التي

 1لمسائل تعود الى محكمة الموضوع يمكن التوصل الى الحقيقة وطبعا الامر في تقدير تلك ا
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 الحالات التي لا يجوز فيها الاستعانة بالخبرة في القانون الجنائي: الفرع الثاني

هناك حالات لا يتوجب الامر الاســــتعانة بالخبراء وانما تعتبر جوازيه يرجع تقديرها للســــلطة       
ة لاســتعانا و المحكمة ، وهناك حالات لا يجوزللجهة التي تنتدب الخبير ســواء المحقق ا التقديرية

 العامة ومن خلال عدم جوى الخبرة ونبين ذلك كما يلي : بالخبرة تتعلق بالقواعد

 

 أولا : حالات تفرضها القواعد العامة :

الحالات التي تقتضـــــــــــــيها القواعد العامة والتي لا يجوز فيها الاســـــــــــــتعانة بالخبرة او يجوز        
 بة لمحكمة النقض على ذلك ومن تلكالاســتعانة بالخبرة على وجه الجواز وليس الوجوب ، ولا رقا

 الحالات :

 . المسائل التي تدخل في صلاحية عمل القاضي :2 

القاضـــــي هو الملم بالأمور القانونية ، لذلك لا يجوز ان يقوم بتفويض الخبير في المســــــائل       
 يالتي تدخل في اختصــاص عمله فلا يمكن ان يســتعين القاضــي بخبير في المســائل القانونية الت

تواجهه، لأن المسـائل القانونية هي من صـميم عمله، فالخبير لا يعطي رأيه في المســائل القانونية 
لان الامر معناه ان الخبير سـيحل محل القاضـي، فالخبير عمله هو تفسير وتحليل الاثار المادية 

لمحقق ، ضــــــي او ااو المســــــائل العلمية أو الفنية في الوقائع المادية والمعنوية التي لا يلم بها القا
 1 محض اختصاص القاضي وليس في المسائل القانونية التي

 . الوقائع المشهورة :0

المقصــــــــــود بالوقائع المشــــــــــهورة بانها التي تثير اثباتها او تقديرها جدلا او نقاشــــــــــا ، ولا يزيد      
لعامة معارف ابالخبرة درجة الاقتناع لدى المحكمة او الخصوم نظرا لأنها ضمن دائرة ال الاستعانة
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التي تصــل الى القاضــي من خارج مجال الدعوى ، ولهذه الوقائع المشــهورة صــفه عمومية بمعنى 
 .1ية لا يوجد مبرر لطرحها للأثبات ان القاضي يدركها بصفته مواطنا عاد

وينوه هنا الى ان القاضـــــي لا يحكم بعلمه الشـــــخصـــــي والوقائع المشـــــهورة تتعلق بالمعرفة والثقافة 
لذلك القاضــــي لا يجوز له الاســــتعانة بالخبراء في المســــائل التي يحتاج اثباتها الى الالمام العامة 

بقــاعــدة عــامــة لا تحتــاج الى مختص ذو درايــة معينــة لأنهــا تــدخــل ضـــــــــــــمن الثقــافــة العــامــة لأفراد 
المجتمع فمثلا اذا كانت هناك حاثة تاريخية فان القاضي يتحرى ذلك بنفسه بالرجوع الى المصادر 

متعلقة بتلك الحادثة وهذا لا يعني ان القاضي يحكم بعلمه الشخصي ، لان القواعد العامة تمتاز ال
بـالعموميـة التي تـدخـل في حـدود المعرفـة العـامـة حتى وان لم تثبـت لدى المجتمع ، ولكن معرفتها 

 . 2ممكن لكل شخص عادي يتطلب منه ثقافة معينة

الى الاســــــتعانة بالخبرة ، فالمعلومات العامة المســــــتقاة  وكذلك المعلومات العامة لا تحتاج        
من خبرة قاضـــــي بالشـــــؤون العامة التي يفترض أن يلم بها العامة، ولا تعتبر معلومات شـــــخصـــــية 
يبين القاضــــــــــي حكمه عليها، فالمعلومات العامة يقصــــــــــد بها الوقائع التي يفترض علم الكافة بها 

 .3العامة  القاضي من خبرته وثقافتهوالتي يكتسبها 

لــذا فمعيــار المعرفــة هنــا هي معرفــة الشـــــــــــــخص العــادي بحيــث ان تلــك الأمور التي تتعلق       
ائع تتســـــــــــــم ليل لان الوقوالثقـافـة العـامة يتســـــــــــــاوى فيها كافة الافراد ولا تحتاج لإثباتها د بـالمعرفـة

   . بالعمومية 

المعلومات العامة فان ذلك لا يعد لكن لو تم الاســــــــتعانة بالخبرة في الوقائع المشـــــــــهورة او        
 اجراء باطل لان المشرع لم ينص على ذلك صراحة .

 . استخدام وسائل غير مشروعة :2

                                                             
  1 امال عبد الرحيم عثمان ، الخبرة في المسائل الجنائية دراسة قانونية مقارنة ، رسالة دكتوراه ن جامعة القاهرة ، 2781 ، ص 218 – 219 .

  2 امال عبد الرحيم ، المرجع السابق ، ص 217 .
  3 محمد فاضل زيدان ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار الثقافة و النشر و التوزيع ، عمان ، 1121 ، ص 181 .
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لا يجوز للمحقق الاســـتعانة بالخبراء من اجل مســـاعدته في تطبيق أســـاليب ووســـائل علمية       
درة في العقاقير المخحـديثـة في التحقيق تتعـارض مع الحقوق والحريـات العـامة للفرد كاســـــــــــــتخدام 

التحقيق، وعرض المتهم على جهاز كشـف الكذب ، وغيرها من الوسـائل المحظورة وغير الشرعية 
التي تتعارض مع الحقوق والحريات التي كفلها الشـــــــــــارع لأفراد المجتمع فالخبير اثناء ممارســـــــــــته 

تجنب استخدام ي ان يعمله ملزم بأن يتبع الوسـائل المعترف عليها بصـحتها ومشـروعيتها ، وبالتال
الوســــــــائل غير المشــــــــروعة كالاســــــــتعانة بالعقاقير الطبية المحرمة وجهاز كشــــــــف الكذب والتنويم 

 1 المغناطيسي

. ضــــرورة اجراء أو إعادة اجراء المعاينة على مســــرة الجريمة لتكوين القناعة الوجدانية من 2
 قبل القاضي:

 ثر وســــائل الاثبات يقينيا ويصــــعب تجريحهاتعتبر معاينة القاضــــي لمســــرح الجريمة من اك       
ونقدها وتقلل من امد المحاكمة وللأســـف الشـــديد يلاحظ بدءا يســـتغيثون عن هذه الوســـيلة اليقينية 
والاســـــتعاضـــــة بها بواســـــطة الأوراق والشـــــهود وتقارير الخبراء ولكن قد ترى المحكمة ضـــــرورة في 

الوجدانية، لذا ففي هذه الحالة تقوم المحكمة اجراء المعـاينـة او اعـادتهـا بنفســـــــــــــهـا لتكوين قنـاعتها 
بنفســها بعملية المعاينة او تنتدب احد قضــاتها ، ولا تنتدب خبير ليحل محلها في المعاينة ، لأنها 

احد  للقناعة الوجدانية فأنها تقوم بذلك بنفسها او تنتدب ساورها الشكوك وللتيقن من الأمور لتصل
 . 2قضاتها ولا تنتدب خبير

 : حالات الخبرة فيها لا تجدي نفعا :ثانيا 

من نظر إلى النصــوص القانونية يجد أن المشــرع قد منح القاضــي الســلطة التقديرية باعتباره      
ســــــــــــيد الموقف وفق ما يراه من ضــــــــــــرورة للخبرة وعدمها . فإذا قدر أن الخبرة غير مفيدة أو غير 

                                                             
  1 محمد فاصل زيدان ، المرجع السابق ، ص 182

  2 امل عبد الؤحيم ، المرجع السابق ، ص 212
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 ما وصــل إليه، عندها فإن له أن يرفض منتجة في الدعوى الجنائية أو أنها لن تضـيف جديدا إلى
 .1إجراء الخبرة استنادا إلى سلطته التقديرية في هذا المجال

فإذا وجد القاضــــــــــــي في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته واقتناعه لإصــــــــــــدار حكم في      
ين خبير يموضوع النزاع، فإنه عندئذ لا حاجة تدعوه للاستعانة بالخبير فهو غير ملزم بالإجابة لتع

متى وجـد في أوراق الـدعوى وعنـاصـــــــــــــرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدته، فالخبرة هي وســـــــــــــيلة 
الإثبات الأخرى يمكن إذا لقضـاة الموضـوع تأسيس اقتناعهم على أية  اختيارية شـأنها شـأن وسـائل

 احجة حصـلت مناقشتها حضوريا أمامهم، وكل ما هو مطلوب منهم هو إبراز الكيفية التي توصلو 
 .2بها لتكوين اقتناعهم

 

 ضمانات المتهم في مراحل الدعوى فيما يتعلق بالاستعانة بالخبراء: المطلب الثاني

ان الدعوى الجنائية تمر بعدة مراحل كما ذكرنا ســابقا ولكل مرحلة من مراحل الدعوى لديها       
حلة ل أســـــاســـــية مر ضـــــوابطها وقواعدها الخاصـــــة التي تتحكم فيها، وتكمن الدعوى في ثلاث مراح

التحري والاســــــــــتدلال ومرحلة التحقيق الابتدائي ومرحله المحاكمة حيث ســــــــــنبين في هذا المطلب 
 . ضمانات المتهم فيما يخص الاستعانة بالخبرة في هذه المراحل الأساسية

 ضمانات المتهم في مرحلة التحري والاستدلال بشأن الاستعانة بالخبرة: الفرع الأول

على " لجهات التحقيق والحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني  1/141 نصت المادة    
تأمر بندب خبير اما بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء نفســــها او من الخصــــومومن نص 
هذه المادةبين المشـــــرع الجهات المخول لها بندب خبراء ولم يذكر جهة التحري والاســـــتدلال والتي 

                                                             
  1 العيسوي عبد الرحمان محمد ، علم النفس و البحث الجنائي ، مصر ، دار الفكر الجامعي ، 1112 ، ص 211-71 

، كجموعة قرارات الغرفة الجنائية ، الجزائر ،  11812، رقم :  2722جانفي  11المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية الثانية ، القسم الثاني ، قرار بتاريخ   

  2ديوان المطبوعات الجامعية ، 2722 ، ص 11 .
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لمرحلة الأولى لها وللفهم أكثر ســنتطرق الى ســلطة الضــبطية القضــائية في أســاس الدعوى هي وا
 .1الامر بالخبرة وسلطة النيابة العامة 

 أولا : سلطة الضبطية القضائية في الأمر بالخبرة :   

الاســـتدلال كمفهوم قانوني يقصـــد به جمع المعلومات عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها عن      
نونية، فالهدف من إجراءات الاســــتدلال على الجريمة هو الإعداد للتحقيق أو الأســــاليب القا طريق

المحاكمة حيث يكون من الجائز إجراؤها دون تحقيق ومرحلة الاســـــــــتدلال لا غنى عنها بالنســـــــــبة 
 للدعاوى.

مرحلــه التحري والاســـــــــــــتــدلال هي بــدايــة الــدعوى حيــث ترتكز هــذه المرحلــة على جمع الأدلــة     
ية التي حصلت في موقع الجريمة وهذه المرحلة هي بمثابة تحضير للتحقيق ابتدائي المادية والاول

ومن هنا نأتي ان رجال الضـــــــــــبطية غير مخولون بأجراء أي تحقيق او حتى تحليف الخبراء وهذا 
 .2الذي لم يجيز لرجال الضبطية الاستعانة بالخبراء  141ما نص عليه المشرع في المادة

قانون إجراءات جنائية لقاضــــي التحقيق بأن يخول ضــــباط الشــــرطة  1/113ســــمحت المادة      
القضـــــــــــــائيـة إتيــان أي إجراء من إجراءات التحقيق ويكون لهــذا الإجراء جميع الخصـــــــــــــائص التي 

 يضفيها القانون عليه، كما لو كان قد تم بمعرفة إحدى سلطات التحقيق.

ضائية إتيان إجراء الخبرة، مع تقيدهم وذلك ضـمن حدود الإنابة ، ومنها فلضـباط الشـرطة الق     
قانون إجراءات جنائية  1/115بالقواعد الشكلية التي تتقيد بها سلطة التحقيق ، باعتبار أن المادة 

أخرجتها من دائرة الاســـــتثناءات التي لا يحق لضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية القيام بها في مثل هذا 
 .3 الفرض

 

                                                             
  1 محدة محمد ، ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الاولية ، ج 1 ، ط2 ، الجزائر ، دار الهدى ، 2771 ، ص 12 .

  2 مرحوم بلخير ، المرجع السابق ، ص 87
  3 محدة محمد ، المرجع السابق ، ص 12 .
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 :مر بالخبرة ثانيا : سلطة النيابة العامة في الأ

تولى النيـابـة العـامـة حمـايـة المجتمع بـاعتبـارهـا الجهـاز الـذي يحرك الـدعوى العمومية ويقوم       
 .برفعها ومباشرتها امام القضاء ومتابعتها الى حين الفصل فيها 

ورغم الصـــلاحيات التي تتمتع بها النيابة العامة باعتبارها طرف اصـــلي وخصـــم شـــريف في       
انها ليس لها صــــــلاحية الامر بالخبرة أو ندب الخبراء فلها صــــــلاحيات مثلما لضــــــباط الدعوى لا 

الشـــــرطة القضـــــائية تمكنه من اصـــــطحاب اشـــــخاص قادرين كالأطباء وذلك في حاله العثور على 
جثة شــــخص وكانت أســـــباب الوفاة مجهولا او مشـــــتبها بها ســـــواء وفاه نتيجة عنف او بغير عنف 

 .1لفوا ان يبدوا بما يمليه عليهم الشرف والضمير وعلى هؤلاء الأشخاص أن يح

عند الالتجاء إلى الأشـخاص القادرين، تتصرف النيابة العامة بواسطة تسخيره كما هو الأمر      
 لضباط الشرطة القضائية. بالنسبة

 ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي فيما يخص الاستعانة بالخبرة: الفرع الثاني

ف مرحلـة التحقيق الابتـدائي بـأنهـا : عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تســـــــــــــتهدف تعر      
التنقيب عن الأدلة في شــأن الجريمة المرتكبة وجمعها وكشــف ملابســاتها وترجيح الاتهام لشــخص 
واحالته الى القضـــــــاء وان هذه المرحلة تعتبر من إجراءات التحقيق حيث يتم التنقيب وجمع الأدلة 

القـانوني، وكل ما يتحصـــــــــــــل عليه في هذه المرحلة يعتبر دليلا، وبعد ذلك تقدر النيابة بمفهومهـا 
العامة هذه الأدلة وان كانت تكفي لتقديم لائحة اتهام ام لا، ولضــــــمان حقوق وحريات الأفراد، فقد 
كفلت التشـــــــريعات مرحلة التحقيق الابتدائي للمتهم بهالة من الضـــــــمانات، حيث بين المشـــــــرع ان 

او بناء على  تلقاء نفســه عانة بالخبير في هذه المرحلة تعتبر في الأصــل جوازيه للمحقق منالاسـت
طلب من الخصـــــــــوم وجوازيه ذلك تعود لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضـــــــــوع . حيث ان 

                                                             
  1 راجع : نص الفقرة 2 من المادة 81 قانون اجراءات جنائية 
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الأمور الواضـــــــحة التي يقتنع المحقق بها من خلال الأدلة الأخرى تجعله في حل من الاســـــــتعانة 
 .1بالخبير

 

يســـــــتعين قاضـــــــي التحقيق بالخبراء في الحالات العادية طبقا لما هو وارد صـــــــراحة بموجب       
من قـــانون الاجراءات جنـــائيـــة التي تنص على أنــه: "لجهـــات التحقيق... عنـــدمـــا  1/141المــادة 

من  142تعرض لها مســـــــــألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير..."، وهذا ما تؤكد عليه المادة 
 .2ون بنصها : "يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء "نفس القان

اذا كـان من المتعـارف عليـه والغـالـب فعلـه ان تكون المبادرة بتعين خبير من قبل قاضـــــــــــــي       
التحقيق فأن المشــرع اعطى حق للخصــوم بطلب خبير من قبل قاضــي التحقيق وذلك وفقا لأحكام 

 . من قانون الإجراءات الجزائية 141المادة 

ووضـــــع المشـــــرع شـــــروط على المحقق ان يتقيد بها على الرغم من ســـــلطته الجوازية للاســـــتعانة  
 بالخبير وهذه الشروط هيا :

* يجب رد طلب اللجوء المقدم من الخصــــــوم بقرار معلل قابل للاســـــــتئناف لان طلب الاســـــــتعانة 
 . الطلبات الجوهرية لأظهرا الحقيقة في مرحلة التحقيق بالخبير من

توجب اللجوء الى الخبرة في المسـائل الفنية البحتة التي لا يسـتطيع كشفها الا من خلال اهل يسـ• 
الصــــنعة الاســــتعانة والاختصــــاص وعدم بهم من شــــانها عدم الإســــراع في التحقيق وطمس الأدلة 

 . 3وضياعها ، وبالتالي يؤدي ذلك الى افلات الجاني

رار تعين خبير في الاجل المحدد قانونا وفي حال ســـــــــــكوت قاضـــــــــــي التحقيق وعدم إعطاء ق     
)ثلاثين يوم بعد الطلب الذي قدمه الخصـــــوم ) فان المشـــــرع خول المتهم وباقي الخصـــــوم إمكانية 

                                                             
  1 جوخدار حسن ، التحقيق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة ، دار الثقافة و النشر ، ط1 ، عمان ، 1121 ، ص 77.

  2 احمد هلالي عبد الله ، المرجع السابق ، ص 2111 
  3 بو سقيعة احسن ، التحقيق القضائي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط 2 ، الجزائر ، 1111 ، ص 21 .
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اخطار غرفة الاتهام مباشــــــرة خلال عشــــــرة أيام ولهذا الأخير اجل ثلاثين يوم للفصــــــل في الطلب 
 . 1 تسري من تاري  اخطارها ويكون قرارها غير قابل للطعن

المفروض أن يتم انتداب الخبراء من قبل قاضـي التحقيق في صـورة أمر تماشـيا مع وضــعه       
كـدرجـة أولى للتحقيق وتواجـده في المحـاكم الابتـدائيـة، ترتيبا عن ذلك، إذا رأى قاضـــــــــــــي التحقيق 
ضــــــرورة الالتجاء إلى رأي فني مختص فإن إتمام هذا الإجراء يكون على أســــــاس إصــــــدار أمر ، 

اســتعمل مصــطلح "قرار عوضــا عن "أمر " وهذا ما لا  143و 141أن المشــرع في المادتين غير 
والخاصة باستئناف أوامر قاضي  التحقيق وهو أمر مخالف لسياق القانون،  121نجده في المادة 

وطبيعة ما يصـــــدره قاضـــــي  ومن ثمة تطرح بإلحاح ضــــرورة إعادة صـــــياغة المادتين بما يتماشــــى
 .2التحقيق من أوامر

والامر برفض الخبرة التكميلية او المضــــــادة يجب ان تضــــــفى عليهم الصــــــفة القضــــــائية اما      
الامر بتعين خبير الصادر من المحقق نفسه ومن تلقاء ذاته لا يكتسب طبيعة قضائية فهو مجرد 

 .عمل تحقيقي

 ارسوفيمــا يخص غرفــه الاتهــام فــأنهــا تلعــب دور مهم في مجــال القضــــــــــــــاء الجنــائي وتمــ      
اختصــاصــات واســعه منها ما يتعلق دورها كجهة اســتئناف وأخرى بدورها جهة تحقيق فهي كدرجة 

 ثانية للتحقيق تقوم بجميع الإجراءات التي تراها لازمة ومفيدة لإظهار الحقيقة.

ان غرفه الاتهام في حال ما عرضــت عليها قضــية ناقصــة العناصــر او نقص في تحقيقات       
من صـــلاحياتها الأمر بأجراء تحقيقات تكميلية ، وبهذا يتبين ان لها قدر من  قاضـــي التحقيق فان

الصـــلاحيات في مجال الخبرة القضـــائية حيث يمكن لها في أي مســــألة فنية ان تأمر بالخبرة وهذا 
 .3من قانون الإجراءات الجزائية  131طبقا لأحكام المادة 

                                                             
  1 احمد عبد الله هلالي ، المرجع السابق ، ص 2112 .

  2 بو سقيعة احسن ، المرجع السابق ، ص 28 
  3 بغدادي مولاي ملياني ، المرجع السابق ، ص122 
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عن غرفة الاتهام كتشكيلية جماعية إلا أنه لا  إذا كان أمر إجراء التحقيق التكميلي يصـدر       
قانون  153يمكنهـا أن تقوم بـالأعمـال التحقيقيـة بنفســـــــــــــهـا بـاعتبـارهـا كـذلـك. فتطبيقـا لنص المادة 

إجراءات جنـائيـة يقوم بـإجراء التحقيق التكميلي وبـالتبعيـة الخبرة كأحد إجراءاته إما أحد أعضـــــــــــــاء 
ما قاضـــي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، فقد يكون قاضـــي التحقيق الأول أو  غرفة الاتهام ، وا 

أي قاضيا ،خر ، وهو ما أكدته المحكمة العليا بقولها: "يجوز لغرفة الاتهام أن تقرر إجراء تحقيق 
 . 1 تكميلي وأن تكلف بذلك أحد أعضائها أو أحد قضاة التحقيق"

 

الـــة وجود طعن من احـــد تختص غرفـــه الاتهــام في الرقــابـــة على قــاضـــــــــــــي التحقيق في حــ      
الخصــــوم او النيابة العامة وبهذا فهي تقوم بدورها كجهة اســــتئناف على الأوامر التي تصــــدر من 
قاضــــي التحقيق او الطعون التي قدم لهم نت النيابة العامة او الخصــــوم بخصــــوص الأوامر التي 

من تقديم  ومصدرت عن قاضي التحقيق حيث تنظر في الطعون المقدمة لها في غضون ثلاثين ي
الطعن من قبل الجهات المختصـــــة ســـــواء النيابة العامة او الخصـــــوم غير ان نطاقها يختلف تبعا 
لصفه الأطراف فالنيابة العامة لها صلاحية كبيرة في استئناف أوامر قاضي التحقيق على العكس 

قيق ولكن حمن المتهم او الخصوم بوجه العموم التي لا تستطيع الطعن في جميع أوامر قاضي الت
 . 2 يمكنها مثل النيابة العامة الطعن في امر اجراء خبرة

قــانون إجراءات جنــائيــة للمتهم أو لوكيلــه الحق في اســـــــــــــتئنــاف أوامر  121بموجــب المــادة       
 قاضي التحقيق المتعلقة بالخبرة .

 

 

 

                                                             
  1 المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية الاولى ، قرار بتاريخ : 11 نوفمبر 2771 ، رقم : 91717 ، المجلة القضائية ، العدد : 1 ، سنة 2771 ، ص 292.

  2 نص الفقرة 2 من المادة 291 من قانون الاجراءات الجزائية 
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 ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة بشأن الاستعانة بالخبراء: الفرع الثالث

عملت اغلب التشريعات الوطنية والدولية على وضع ضمانات للمتهم في مرحلة المحاكمة         
، بهدف تحقيق محاكمة تتصــــــف بالعدالة ، وبدون تلك الضــــــمانات لا يمكن القول بأن المحاكمة 

 كانت عادلة ومنصفة.

عــادلــة  فمن دعــائم العــدل هو احترام حقوق وحريــات الانســــــــــــــان فحق المتهم في محــاكمــة        
 13،11كفلتها كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانســــان على ســــبيل المثال بينت ذلك المواد 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والســياســية ،  14من الإعلان العالمي لحقوق الانســان ، والمادة 
ل من من مجموعة المبادئ الخاصــــــة بحماية الأشــــــخاص الذين يتعرضــــــون لأي شــــــك 11والمادة 

من النظام الأســــاســــي للمحكمة الجنائية  12، والمادة  1533الاشــــكال لاحتجاز او الســــجن العام 
من نظام يوغســــــــلافيا الســــــــابق ، حيث تتمثل تلك المحكمة العدالة بشــــــــفوية  13الدولية ، والمادة 

إجراءات المحاكمة والمواجهة بين الخصـــــــوم والمســـــــاوة بين الخصـــــــوم أمام القضـــــــاء ، والحق في 
حاكمة ناجزة سـريعة ، وافتراض البراءة بالمتهم ، وحق المتهم بمناشدة الشهود والاستعانة بمترجم م

عندما لا يتقن اللغة ، وحق المتهم في اسـتبعاد الأدلة غير الشـرعية ، وطرح النزاع امام القضـاء ، 
ــــــــــــ بعج حكوحق المحاكمة امام محكمة مستقلة ونزيهة وحق عدم توقيع العقوبة على المتهم الا  م ـ

 1نهائي وبات ومبرم وتسبيب الحكم ، والطعن بالأحكام ، وحق الاستعانة بمحام للدفاع عن المتهم
. 

فيما يخص محكمة الدرجة الأولى فأن القضـــــــــاء الجزائري مســـــــــتقر على مشـــــــــروعية الخبرة       
شـــة قبعض الأحيان وان الخبرة ما هي الا عنصـــر من عناصـــر الاقتناع تخضـــع لمنا ولزومها في

 .2 الأطراف ولتقدير قضاة الموضوع

                                                             
  1 امال عبد الرحيم عثمان ، المرجع السابق ، ص 221.

  2 المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، قرار بتاريخ : 11 ديسمبر 2722 ، رقم : 11221 ، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية ، ص 222 .
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اما فيما يخص محكة الاســـــــتئناف فأن الأصـــــــل العم ان محكمة الاســـــــتئناف لا تجري تحقيق     
وانما تبني عقيدتها وحكمها على تحقيقات أجرتها محكمة الدرجة الأولى ومن الأوراق المعروضـــــة 

ي فأن محكمة الاســــتئناف غير ملزمة عليها التي جرت وقت المحاكمة في الدرجة الأولى ، وبالتال
بـأجراء التحقيقيـات بمان ان الدرجة الأولى اجرت التحقيقات اللازمة وفي حال النقص تقوم بأجراء 
تحقيقـات اســـــــــــــتكمــاليــه وذلــك بغرض اكمــال نقص التحقيقــات التي أجرتهــا محكمــة الــدرجــة الأولى 

او بناء على طلب من اطراف  وكـذلـك تقوم محكمـة الاســـــــــــــتئناف بالتحقيقات في حال لزوم الامر
 . 1 الدعوى

وهذا ما أكدته محكمة العليا في احد قراراتها بقولها " لما كان من الثابت في قضـــــــــــية الحال       
أن مجلس قضـاء الأغواط لما أطلق سـراح المتهم بناء على مجرد وجود شك في الخبرة... والأمر 

 ." .باتخاذ كافة التدابير المفيدة لإظهار الحقيقة..

ومن هذا نسـتفيد ان مرحلة الاسـتئناف تقوم بأجراء الخبرة كأجراء تكميلي وهي من المسائل        
المشــــروعة التي تغطي النقصــــان الذي حدث من محكمة الدرجة الأولى التي ممكن ان تســــهو او 
تقع في الغلط او تقصـــــــر في اجراء تحقيق مكتمل فمحكمة الاســــــــتئناف من واجبها اكمال النقص 

 . 2 لذي حصلا

امـــا في حـــالـــة النقض فـــالمتعـــارف عليـــه ان المحكمـــة العليـــا هي محكمـــة قـــانون لا محكمـــة      
 . تشرف على صحة تطبيق القانون وسلامة تفسيره وتأويله موضوع فهي

ان المحكمة العليا نادا ما تقوم بندب خبير لان الخبراء من المســـــــائل الموضـــــــوعية والمحكمة     
من قانون  24-921ون وليســـــــــــت محكمة موضـــــــــــوع وهذا ما اكدت علية المواد العليا محكمة قان

الإجراءات الجزائيـة فهـذه المواد تنص على طرق التحقيق المتـابعـة في بعض الجرائم المرتكبة من 
 طرف أعضاء الحكومة او القضاء او الموظفين ذات الرتبة السامية في الحكومة .

                                                             
  1 طاهري جسين ، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية ، ط2 ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 1112 ، ص 12 .

  2 دردوس مكي ، الموجز في علم الاجرام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، قسنطينة ، دون تاريخ ، ص 21.
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لاك الهامة في الدولة فأنه يتوجب اتباع إجراءات خاصـــة حيث انه في حال متابعة احد الاســ     
من  921وهذا في حال ارتكابهم جناية أو جنحة وهنا تتدخل المحكمة العليا حســــــــــــب نص المادة 

 .1 قانون الإجراءات الجزائية حيث تعين المحكمة العليا احد أعضائها ليجري تحقيق

ئية في الفقرة الثانية منها الى ان القاضي من قانون الإجراءات الجزا 921حيث نصـت المادة     
المنتـدب لأجراء تحقيقـا الـذي هو احـد أعضـــــــــــــاء المحكمـة العليا حيث انه يقوم بإجراءات التحقيق 
حســـــب ما هو مشـــــار اليه ضـــــمن الاشـــــكال والأوضـــــاع المنصـــــوص عليها في قانون الإجراءات 

 ت التي يمارســـــــها قاضـــــــي التحقيقالجزائية فعضـــــــو المحكمة العليا المنتدب يمارس كافه الإجراءا
الابتـدائي بمـا فيهـا من انتـداب الخبراء وتمـارس غرفـة الاتهـام مهمتهـا في المراقبـة على العضـــــــــــــو 
المنتدب للتحقيق الذي يعد عضـــــوا من المحكمة العليا ولكن يمارس صـــــلاحيات قاضـــــي التحقيق 

 .2 الابتدائيوتمارس غرفة الاتهام مهمتها بالمراقبة مثلما تراقي قاضي التحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 انظر المادة 292 من القانون الاجراءات الجزائية .
  2 بغدادي مولاي ملياني ، المرجع السابق ، ص 21 .
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  الثالثالمبحث 

 و حجيتها في الاثبات في المسائل الجنائيةدور الخبرة  
 قد يتعذر على القاضي في بعض القضايا المطروحة عليه أن يباشر بنفسه التحقيق في   

كـل أو بعض وقـائع الـدعوى ، إذا كـان التحقيق فيهـا يتطلـب الإلمـام بمعلومـات فنيـة دقيقـة خارجة 
معارف القاضـــــي، لذا يجوز له أن يســـــتعين بالخبراء المختصـــــين في المســـــائل الفنية والتقنية عن 

والعلميــة، أو كــان الفصــــــــــــــل في النزاع يتوقف على معرفــة معلومــات فنيــة في أي فرع من فروع 
من قــانون الإجراءات  191الى 141المعرفــة. وقــد نظم المشـــــــــــــرع الجزائري ضـــــــــــــمن المواد من 

حق في طلب إجراء الخبرة، وضـــــــــــــبط مهنة الخبير، ووضـــــــــــــع فيه ثقته وحمله الجزائيـة، من لـه ال
المســــــــــؤولية ، للعمل بكل جدية ومهنية و شــــــــــرف لإنجاز الخبرة، المتمثلة في معرفة ملابســــــــــات 
وأســـــــــباب ارتكاب الجريمة والفاعل الأصـــــــــلي فيها ، و الإجابة على مختلف التســـــــــاؤلات المتعلقة 

القاضــــــي وقناعته للوصــــــول إلى الحقيقة، للفصــــــل في القضــــــايا بحيثيات الجريمة، وتكوين عقيدة 
 المطروحة بين يديه.

 

 دور الخبرة في الإثبات الجنائي المطلب الأول:     

متبعة الالاثبات إن دور الخبرة في الإثبـات يختلف باختلاف دور القاضـــــــــــــي واختلاف أنظمة     
بات الســنوات الســابقة إلى أنظمة الإث من قبل المحكمة أو التشــريع بشــكل عام حيث انه تعرفنا في

منهـا مـا هو حر ومنهـا مـا هو مقيد وفي هذا المطلب ســـــــــــــنتعرف إلى دور الخبرة في الإثبات في 
 النظام الحر ودورها في الإثبات في النظام المقيد.

 الفرع الأول : دور الخبرة في الإثبات في نظام الإثبات المقيد   

ني، تقيد حرية القاضــــــي و إلزامه بالحكم متى توافر نوع معين من المقصـــــود بالإثبات القانو       
 الأدلة حددها القانون صراحة في صلب نصوصه.
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وبمعني أخر لهذا النظام، هو أن المشـرع يتولي حصـر الأدلة المختلفة في نصوص قانونية،      
دليل بهذا البحيـث يحـدد القـانون قيمـة الـدليـل ودرجتـه في الإثبـات، ويجـب على القـاضـــــــــــــي الأخذ 

  1وتطبيقه سواء لإقرار براءة المتهم أو إدانته .

نما كذلك يستتبع هذا النظام تحديدفقط  فالقانون في هذا النظام لا يتولي      حصر الأدلة، وا 

قيمة الدليل القانونية ولا تكون له ســــــــــــلطة رفضــــــــــــه، ويترتب علي هذا أنه إذا توافرت أدلة الإدانة 
التزم بـأن يــدين المتهم، ولو كـان غير مقتنع بـإدانتــه، ويعبر عن هــذا  بشـــــــــــــروطهـا المحـددة قـانونـا

 . بالقول المشهور أنه مقتنع كقاضي وغير مقتنع كإنسان

إمـا إذا لم تتوافر هـذه الأدلـة التزم القـاضـــــــــــــي أن يبرئ المتهم ولو كـان مقتنعـا بـإدانتـه، وبعبارة    
مقام اقتناع القاضــي، في حين يقتصــر أخرى يقوم اقتناع المشــرع بصــحة الإســناد أو عدم صــحته 

دور القاضـــــــــــي علي مراعاة تطبيق القانون من حيث توافر الدليل أو شـــــــــــروطه، فإذا لم يتوافر لا 
يجوز للقاضـــي أن يحكم بالإدانة أو بالعقوبة المحددة بصـــرف النظر عن اعتقاده الشـــخصـــي، أي 

 ولو اقتنع يقينا بأن المتهم مدان.

في فرنســـــــــا في ظل النظام القديم، وقد بقيت هذه النظرية ســـــــــائدة حتى وقد ظهر هذا النظام      
يتميز  2جاءت الثروة الفرنسية، وأخذ بنظام الإثبات المبني علي حرية القاضي في تكوين اقتناعه.

 هذا النظام بالخصائص التالية :

 أنه يغلب مصلحة المتهم على مصلحة المجتمع ، فلا يحكم على أحد بعقوبة إلا /أولا

 بناءا على أدلة يرى المشرع أن فيها من الثقة ما يدعو إلى تصديقها.

 ثانيا / أن دور القاضي في هذا النظام أليا ، فإذا لم يتوافر الدليل القانوني كما حدده

 القانون استوجب عليه إطلاق سراح المتهم حتى لو كان مقتنعا بالإدانة.

                                                             
  292، الجزائر ، ص  2771بغدادي مولاي ملياني ، الخبرة القضائية في المواد المدنية ، دار حلب ، 1 
 22بولوح عبد العلي ، الخبرة القضائية و سلطة القاضي في الاخذ بها ، مذكرة لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة 2 

 . 12، ص  1119-1121
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ام دنية التبعية للدعوى العمومية، يطبق عليها نظالقاضي الجنائي وهو يتصدى للدعوى الم ثالثا /
الإثبات الجنائي المقيد عند تقدير التعويض، وفي هذه الحالة تنعكس وسائل الإثبات الجنائي سلبا 

 1علي الشق المدني للدعوي العمومية. 

 نوعلى العموم فــإن نظــام الإثبــات المقيــد لازالــت بقــايــاه في بعض الأنظمــة القــانونيــة، كمــا أ    
 المشرع عندما يتمسك بهذا النظام ، فذلك مرده لحكمة أو غاية أرادها من وراء ذلك، وهذا

ومن هنا  . لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع، وفي بعض الجرائم لحماية روابط الأسرة كجريمة الزنا
نســــــتنتج ان نظام الاثبات المقيد لم يكن يســـــــمح بالخبرة وبهذا كانت الخبرة شـــــــبه معدومة في هذا 
النظام وكان القاضي ملزم فقط في تطبيق القانون ومن خلال الدليل المطروح امامة وممنوع عليه 
التحقيق واســتخدام أســاليب من اجل الاثبات او اظهار الحقيقة حيث انه حتى لو شـــك او تأكد أن 

د و المتهم مظلوم فليس علية الا ان يطبق القانون الذي يقضــي بعقوبة الفاعل بوجود دليل دون وج
 قناعة شخصية للقاضي

 

 الفرع الثاني :دور الخبرة في الإثبات في ضل نظام الإثبات الحر    

ويعبر عنه كذلك بنظام الأدلة الأخلاقية أو بنظام دليل الاقتناع، ومفاده أن للقاضي حرية في     
حـث عنه بفحص الـدليـل المقـدم إليـه، حيـث أن القـانون لا يحـدد قيمـة الـدليـل، ولكنـه ينظم كيفيـة ال

 .وتقديمه

وقد ظهر هذا النظام عقب الثورة الفرنســـية، أين اســـتبدل هذا النظام بنظام الإثبات المقيد          
.2 

                                                             

،  1122شنيكات ، الاثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان مراد محمود ال 1 

  121ص

 22بولوح عبد العلي ، الخبرة القضائية و سلطة القاضي في الاخذ بها ، مذكرة لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة  2 

 12، ص  1119-1121



 الفصل الاول : الخبرة في الاثبات الجنائي 
 

41 
 

وفي هذا النظام يعني الاعتراف للقاضـــــــي بســـــــلطة القبول لجميع الأدلة والاعتراف له بســـــــلطة    
ناعه ة مجتمعة واســـــــــــتخلاص اقتتقدير قيمة كل دليل وتحديد مدى قوته في الاقتناع، وتقدير الأدل

 نتيجة ذلك وفقا لما يمليه عليه اقتناعه الشخصي. 

ويكمن جوهر هذا النظام في تخلي المشـرع عن السلطات التي كان يستأثر بها في نظام الأدلة    
 .القانونية، بحيث تصير هذه السلطات للقاضي 

راف الدعوي العمومية ويعطيهم الحق هذا النظام أن المشرع يترك الباب مفتوح لأط يعنيكما      
 . في أن يثبتوا مزاعمهم بأي وسيلة إثبات

وللمدعي المدني في ظل هذا النظام أن يســـــــاند أو يســـــــاعد النيابة العامة كجهة اتهام ويعاونها    
في تقديم وســــائل الإثبات الجنائي، وترتيبا لذلك فهو يســــاهم في الإثبات بالرغم من أنه ليس طرفا 

الدعوي العمومية، وهذا كله يخدمه وينعكس ايجابيا على الدعوى أحد أطرافها، وفي  أصـــــــــــــلي في
هذا الصـــــدد قد نجده في بعض الأحيان، يكون هو في حد ذاته وســـــيلة للإثبات الحنائي، كما هو 
الأمر في جرائم الضـــــــرب أو الجرح، أين يتدخل المدعي المدني إلي جانب النيابة العامة باعتباره 

ات، والمفروض أن قضاؤه محصور في الدعوي المدنية، ولكن بالرغم من هذا يمكن من وسيلة إثب
إثبات الجنائي، وهذا من إيجابيات نظام الإثبات الحر، الذي يســــــمح \هذا الباب أن يســــــاهم في ال

 الإثبات فيه بكافة الطرق، والقانون لا يمنع أي وسيلة إلا إذا كانت غير مشروعة.

تفق مع أســـــــــــــلوب التفكير العــادي والمنطقي في الحيــاة العــاديــة وفي البحــث ولعــل هــذا المبــدأ ي   
 العلمي، إذا يستقي الناس الحقيقة من أي دليل ولا يتقيد تفكير الناس بأدلة معينة، ناهيك عن

أن إثبات الجريمة بكافة الأدلة هو الأســـــــلوب الأنجح في الكشـــــــف عن مرتكبها، وتبعا له مكافحة 
 المبالغة في هذا المبدأ القيود التي تحدد أسلوب تطبيق هذا المبدأ. الإجرام، وما يحد من
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 خصائص ومزايا هذا النظام  

: ومعناها أن الأدلة المعروضـــة علي القاضـــي الجزائي، يمكن له وفقا  مســألة تســاند الأدلة /أولا   
ه من حرية هذا بما للهذا النظام أن يلفق ويركب بين هذه الأدلة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، و 

في الأخذ بهذه الأدلة، وتغليب فيما بينها ليصـــــــل في نهاية المطاف إلي أن يســـــــتمد اقتناعه منها 
ذا قام التناقص بينها كان هذا هادما لها،  مجتمعة، ومن ثمة كان عليه أن ينســـــــــــــق فيما بينها ، وا 

ذا تعرض الخلل أو الإلغاء لإحداها فقد انصرف إليها جميعا.   وا 

وبمعني ،خر ، لا يشـــترط هذا النظام أن يكون الدليل كاملا، فالقاضـــي وما له من حرية يلفق     
 بينها، ويشد بعضها ببعض الأخر ، ويساند بين وسائل الإثبات للوصول إلي الحقيقة. 

 :عدم استبعاد أي دليل مهما كان بسيطا أو صغيرا ثانيا / 

رى كالشــــهود أو القرائن، هنا يتوجب على القاضــــي الإثبات الكبوهذا طبعا عند غياب وســــائل     
الأخذ بالأمارات والدلالات الصـــغيرة حتى يصـــل أن يجمع من خلالها، ومن خلال علمية التســـاند 

 .والشد والربط بينها إلى الدليل، وأن يكمل بين هذه الأمارات والقرائن ببعضها البعض

له حرية مطلقه في قبول الدليل او  نجد الخبرة في هذا النظام شـــــيء أســـــاســـــي حيث ان القاضـــــي
رفضـــه كذلك يعتمد هذا النظام على ان القاضـــي يقوم بجلب الدليل الذي يراه مناســـب في القضـــية 

 وكذلك استعمال كافه طرق الاثبات ولا يتقيد بأي شرط عكس نظام الاثبات المقيد أو القانوني.

 
 ت المختلطات في ضل نظام الإثبالاثبالفرع الثالث:دور الخبرة في ا

ويمثل هذا النظام الجمع بين الإثبات المقيد والإثبات الحر، وهو النظام الذي اعتنقته الأنظمة     
 . جميع المقارنة تقريبا



 الفصل الاول : الخبرة في الاثبات الجنائي 
 

43 
 

وتطبيقا لهذا النظام، فإن وجود الدليل لا يعتبر حجة في حد ذاته، إلا إذا اقتنع القاضــــــــــي بذلك   
كم من خلال تســـــبيب الأحكام في مواد المخالفات الدليل أو الحجة وينص عليها القاضـــــي في الح

 1والجنح.

من قـــانون الإجراءات الجزائيـــة الجزائري، نجـــد أن  111ومن إمعـــان النظر في نص المـــادة    
الأغلبيـة الســـــــــــــاحقـة من الجرائم يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات، وأن المبدأ الســـــــــــــائد هو القناعة 

ن كان هذا القانون قد غلب نظام حرية الاقتناع الشـــــــــــــخصـــــــــــــية للقاضـــــــــــــي، إلا أننا نلاحظ أنه و  ا 
الشــــــــخصــــــــي، ، إلا أنه قد أخذ في بعض الجرائم بنظام الأدلة القانونية كما هو الحال في جريمة 

 الزنا وجريمة السياقة في حالة السكر... وغيرها.

ت لإثبــافمثــل هــذا المنهج يمثــل نوعــا من الأخــذ بــالنظــام المختلط، وهــذا لا يعني أن النظــام ا    
الجنائي في الجزائر بوصــــــــــفه مختلط، ينطبق مع أي نظام أخر مختلط، ذلك أن نســــــــــبة الأنظمة 
المقارنة مختلفة أي درجات، وهذا راجع إلي فلســــــــــفة المشــــــــــرع الإجرائي  في كل نظام فيما يتعلق 

 2.تحكمه عدة اعتبارات بمسألة الكشف عن الجرائم، والذي 

ذ بها المشـرع كثيرا وهذا النظام الذي سار عليه المشرع الجزائري الخبرة في النظام المختلط اخ    
حيث ان الخبرة تلعب دور كبير في الاثبات في الجزائر حيث انه اغلب القضـــايا الجنائية منها أو 
غيرها يلجأ القاضـــي الى الخبرة باعتبار انها شـــيء أســـاســـي في الاثبات وعنصـــر جوهري عدا ان 

 قضايا تمس خصوصية الأفراد.المشرع قيد الخبرة في عدة 
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 المطلب الثاني: حجية الخبرة في الإثبات

اخذ المشــــرع الجزائري بمبدأ حرية الإثبات والاقتناع القضــــائي ، ومنح القاضــــي ســــلطة تقديرية    
مزدوجة ، فمن جهة ســـــــلطته في البحث والتحري عن الأدلة لتوصـــــــل الى الحقيقة ومن جهة اخرة 

 قدير تلك الأدلة. سلطته التقديرية في ت

حيث ان حجية الخبرة الجنائية يتفرع عنها معرفة القوة الثبوتية للخبرة الجنائية ومعرفة سلطة       
القاضــي في تقدير تقرير الخبير لذا ســوف نقوم بتقســـيم هذا المطلب الى فرعين تتحدث في الأول 

الخبرة  اضـــــــي في تقدير تقريرعن حجية الخبرة من حيث القوة الثبوتية وفي الثاني عن ســـــــلطة الق
 وفي الخير نورد نماذج تقرير الخبير وتعينه وندبه.

 الفرع الاول : سلطة القاضي الجنائي في تقدير تقرير الخبرة 

تكون للخبرة قوة الاثبات التي تكون للأوراق الرســمية في شــأن ما اثبته من وقائع شــاهدها او      
دام أنه يقوم بمهمته في التحقيق بتكليف من القضـــاء ســمعها أو عملها في حدود اختصـــاصـــه فما 

واعتبر تقريره المشتمل على نتيجة هذا التحقيق بمثابة الأوراق الرسمية التي لا يجوز انكار ما ورد 
 فيها لا عن طريق الطعن بالتزوير.

ور ضـــوعلى أن يكون لتقرير الخبير حجة في الاثبات في شـــأن بياناته المتعلقة بتاريخه وبح      
الخصوم لدي الخبير أو تغيبهم او بجميع الأمور المادية التي حققها والاعمال الشخصية التي قام 

 1بها في حدود مأموريته المنتدب لها .

أن الخبير فيمـا يكلف من مـأموريـة من جـانـب المحكمـة بعـد مكلفـا بخدمة عامة فان التقرير       
وراق رسمية يكون لها حجية الأوراق الرسمية بحيث الذي يحرزه الخبير وكذا محاضر أعماله تعد أ

ه في حدود مأموريت ســــمعلا يجوز دحض حجية ما أورده الخبير على انه قام بنفســــه أو عناية أو 
                                                             

غنية خروفة ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة ، رسالة ماجستير في الحقوق تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و  1 

  21، ص 1117، جامعة الاخوة منتوري ن قسنطينة ، العلوم السياسية 
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إلا بطريق الطعن بــالتزوير فــالخبرة تعتبر من بين الأدلــة التي يمكن للقــاضـــــــــــــي أن يبني عليهــا 
ءات الجزائيــة الجزائري قــد قيــدت قوتهــا الثبوتيــة من قــانون الإجرا 114اقتنــاعــه، غير أن المــادة 

بشـروط فنصت على أنه لا يكون المحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل 
و يكون جرده واضعة أثناء مباشرة أعمال وظيفته و أورد فيه موضوع داخل في نطاق اختصاصه 

 ما قد ر،ه أو سمعه او عاينه بنفسه. 

عادة الفصــــل في القضــــية المطروحة يجب ان تصــــرح عن مصــــير قبل تح     رير تقرير الخبرة وا 
التقرير المقدم اليها والذي يكون الأطراف قد ابدوا ملاحظاتهم فيه ، وقدموا طلباتهم سواء بالموافقة 
عليه او بطلب خبرة تكميلية أو خبرة ثانية أو طلبوا الخبير للجلســـــــــة ومناقشـــــــــته امام المحكمة أو 

 ا ببطلان اعماله..دفعو 

يحق للأطراف او احــد الأطراف الــدفع بــالبطلان في حــال رؤوا ان الخبرة قــد مســـــــــــــهــا عيــب من 
العيوب او قـد شـــــــــــــابهـا نقص لـه تـأثير في مجرا الخبرة ولكن هـذا الـدفع من الممكن ان ا تأخذ به 

ءات الجوهرية المحكمة اذا رأنت ان الدفع غالط او مكيدي لا صــــحه منه وذلك لعدم احترام الإجرا
في حـال العيوب الشـــــــــــــكليـة ، أو أن الـدليـل على تجـاوزات التي قـام بها الخبير لم يقدم لها او ان 
الدليل على اعتراض الخصــوم لم يحصــل او ان البطلان قد صــحح أو تنازل عنه أصــحاب الحق 

 فيه ، هذه كلها تمنه المحكمة او الجهات المختصة الاخذ بالبطلان.

اخذ القاضـــــي بالوســـــيلة المدفوع بها واقتنع انها فعلا قائمة يســـــتطيع ســـــواء الامر  وبالمقابل اذا   
بخبرة ثـانيـة أو خبيرة جـديـد أو الاعتكـاف على إزالـة العمليـات المعنية من التقرير اذا كانت ثانوية 
وبهذا للقاضـــــي الغاء الخبرة كلها او طلب خبرة جديدة في حال شـــــاب الخبرة عيب من العيوب أو 

 1ا احد الخصوم وكان الطعن صحيح.طعن به

ويمكن القول أن الخبرة باعتبارها دليل مباشـــر من أدلة الإثبات، قد يســـتعين بها القاضـــي في      
إثبات مســــــائل فنية لا يمكن إثباتها بوســــــائل الإثبات ا خرين كالشــــــهادة والقرائن والمعاينة، حيث 
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أســـــباب الوفاة مثلا أو فحص حالة المتهم  يحتاج القاضـــــي لإبداء الرأي في هذه المســـــائل كتحديد
العقلية ، وتقرير الخبير يضــــم تحليلا مفصــــلا عن المســــألة المراد انتداب خبير فيها فالقاضــــي أن 

مؤثرا في قناعة  يريأخذ بها ويســـــــــتغني عنه ، فتمثل القوة الثبوتية لتقرير الخبير إذا كان هذا الأخ
 ي .ووحدان القاض
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لقد أورد المشـــــــرع الجزائري أدلة الإثبات الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية في الفصـــــــل       
  إلى  111الأول من البــاب الأول من الكتــاب الثــاني تحــت عنوان "في طرق الإثبــات" في المواد 

11131. 

ة، هو مبــدأ حريــة الإثبــات إذ يعطي هــذا الأخير حريــة و مــا يميز الإثبــات في المواد الجزائيــ     
شـاملة وواسـعة للقاضـي الجزائي في اسـتعمال كافة الوسائل وذلك لإث بات وقوع الجريمة ونسبتها 
للمتهم، أما فيما يخص مســـــــــألة تقدير هذه الأدلة، فللقاضـــــــــي الســـــــــلطة التقديرية في تقدير القيمة 

ذ بكافة الأدلة المعروضــة أمامه ، كما له أن يســتبعد أي دليل القانونية للدليل الجنائي فله أن يأ خ
 إذا لم يقتنع به.

وطبقا لما هو معمول في المحاكم الجنائية فإن القاضـــي يفصـــل في الدعوى اســـتنادا لما لديه      
من أدلة ســـــــواء توفرت جميع الادلة أو لا ، و فيما يخص هذه المســـــــألة فإن القاضـــــــي في بعض 

ه أمام دل يل واحد ووحيد تقوم عليه الدعوى، ونظرا لأن شهادة الشهود في كثير الحالات يجد نفس
من الأحيان قد تكون الدليل الوحيد في الدعوى يتعين علينا الاحاطة بكافة قواعدها لذا ســــــتتمحور 

 و كذا التعرف على الشـــروط الواجبأنواعها دراســتنا في هذا الفصـــل حول تعريف الشــهادة وتحديد
 البراءة. اد عليه في الدعوى لمنحنكون دليل إثبات مستقل حتى يصبح  للمحكمة الاستتوافرها لت

 المبحث الأول

 مفهوم الشهادة و أنواعها 

تحتل أدلة الاثبات وقواعده أهمية بالغة في كل فروع القانون وتزداد اهميتها في مجال الاثبات     
كثر انتشــــــارا بين المتداعين لأجل الحصــــــول الجنائي، وتعتبر الشــــــهادة أهم و أقدم هذه الادلة والا

 على الحقيقة التي تؤثر على شرف و حرية شخص ما.

                                                             
  1 الامر رقم 88-222 المؤرخ في 22 صفر عام 2228ه ، الموافق ل 2 يونيو سنة 2788 ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .
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و الهدف من الشــهادة هو تمكين الخصــم في اثبات ادعائه أو دفاعه بإفادة يســميهم ويدعوهم      
 للمحكمة للإدلاء بشـــهادتهم على وقائع يعرفونها لكنها غير متعلقة بهم شـــخصـــيا، فهم تواجدوا في

 زمان و مكان حدوثها.

ولصـــــــــــعوبة إثبات الوقائع المادية و إقامة الدليل عليها ولأنها تقع فجأة و لا يمكن تصــــــــــــور      
إثباتها مقدما وجد نظام الاثبات بشــهادة الشــهود لحفظ الحقوق من الضــياع و لأجل الارشــاد على 

 المجرمين و توقيع العقاب عليهم.

العادية يتحصل بها القاضي على الدليل اليقين لإثبات الجرم  الشهادة طريق من طرق الاثبات    
مطلب الاول(، وتحديد  )  من عدمه. ولتحديدها أكثر ســـــــندرس في هذا المبحث مفهوم الشـــــــهادة

 مطلب الثاني(.) أنواعها

 المطلب الاول: تعريف الشهادة

ث فروع ، أولها لتحديد مفهوم الشــــــــــهادة ســــــــــنتناول الدراســــــــــة في هذا المطلب من خلال ثلا     
نخصـص للتعريف اللغوي و الثاني للتعريف الاصـطلاحي للشـهادة ، أما الفرع الثالث سندرس فيه 

 التعريف التشريعي لها.
 الفرع الأول: التعريف اللغوي للشهادة

 تحتمل الشهادة في اللغة على عدة معاني: : الشهادة لغة

 .1حيث نقول : شهده شهود أي حضره حضور :الحضور

 .2 فمن شهد منكم الشهر فاليصمه"" : نه قوله تعالى و م

 الحلف . والمقصــود بالشــهادة هنا هو ،3قال تعال: " فشــهادة أحدكم أربع شــهادات بالله " :  اليمين
 .4 يقال شهدت الشيء أي اطلعت عليه وعاينته، فأنا شاهد: المعاينة والإطلاع 

                                                             
  1 ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ص 127 .

  2 سورة البقرة ، الاية 222 .
  3 سورة النور ، الاية 8 .

  4 أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المصباح المنير ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ص 211 .
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 . : شهدت العيد أي أدركتهقد يكون معنى الشهادة الادراك فيقال  الادراك :

 كما يقال شهد فلان عند القاضي.،  1" ومنه قوله تعالى : " شهد الله أن لا إله إلا هو :العلم 

بالنظر للمعاني اللغوية الســــــابقة يتضــــــح أن الشــــــهادة هي الحضــــــور في مكان وزمان الواقعة     
 والتوجه أمام القضاء للإدلاء بها.

ا في هذا المبحث هي الإخبار القاط ع على ما عاينه الشـــخص من وبالذهاب للمعنى الذي يخدمن
 وقائع وأحداث.

 

 لفرع الثاني: التعريف الفقهي لشهادة ا

 .أولا : تعريف الشهادة في الفقه الشرعي

 لشــــهادة مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة في الشــــريعة الإســــلامية، حيث قال الرســــول صــــلى الله عليه
 .ود فإن الله سبحانه وتعالى يستخرج بهم الحقوق ويرفع بهم الظلم": " أكرموا منازل الشهوسلم 

2 

كما وضــعت الشــريعة أحكاما تتعلق بشــروط الشــهادة و النصــاب من الشــهود الواج ب توفره       
للاعتداد بها كدليل قاطع ، كما جعلت تأديتها إلتزاما وواجبا دينيا لا يجوز التخلف عنه، إذ وضع 

الاســــــــلامية عدة تعريفات ، ، ففي المذهب الحنفي عرفها الحنيفة بانها اخبار لها فقهاء الشــــــــريعة 
:"  أما الامام الشافعي قال .3صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء حتى دون دعوى

و لايســــع شــــاهد أن يشــــهد إلا بما علم و العلم ثلاثة وجوع ، منها ما عاينه الشــــاهد فيشــــهد 
عه ، فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه، و منها ما تظاهرت به بالمعاينة، ومنها ما سـم

                                                             
  1 سورة آل عمران ، الاية 22 .

  2 عماد محمد ربيع ، حجية الشهادة في الاثبات الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة و النشر و التوزيع ، ط2، 1122 ، ص28
  3 فؤاد عبد المنعم احمد ، الدعوى الجنائية في الفقه الاسلامي ، المكتب العربي الحديث ، الرياض ، 1112 ، ص 77 .
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الاخبــار، ممــا لا يمكن في أكثر العيــان و ثبتــت معرفتــه في القلوب فيشـــــــــهــد من عليــه بهــذا 
 1الوجه".

يتفق فقهاء الشــــــريعة الاســــــلامية على أن الشــــــهادة هي اخبار الرجل الصــــــادق بأخبار عاينها     
 .عملها في الحكم في الدعوى أو لاثبات حقوق الغير بلا دعوىللقضاء أو المحاكم ليست

 ثانيا : تعريف الشهادة في الفقه القانوني 

تعددت التعريفات شــــــراح القانون الجزائي للشــــــهادة ، حيث نجد الدكتور العربي شــــــحط عبد       
شخاص أحد الأ : "اثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله القادر والاسـتاذ نبيل صقر عرفاها بأنها

 .2عما شاهدع أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذع الواقعة بطريقة مباشرة "

:" إخبار الانســــان بحق لغير على غيرع و المخبر  أما الاســــــتاذ يوســــــف دلاندة يعرفها بانها     
 .3 شاهدا و المخبر له يسمى مشهود عليه والحق يسمى مشهودا"

اتســـمت بالقصـــور من حيث اهمال مكان الادلاء بالشـــهادة  يتضـــح من التعاريف الســـابقة أنها     
 . وكذا قصور العلم بالواقعة على السمع والبصر، إضافة لعدم تبيين شروط الشاهد

على عكس التعريفات الســــابقة نجد تعريفات اخرى تفطنت لذلك مما جعلها تتميز بالشــــمولية      
دة ، فنجد الدكتور ابو العلا النمر عرفها حيث أشــارت لوجوب حلف اليمين ومكان الادلاء بالشـــها

"التعبير الصـادق الذي يصدر في مجل  القضاء من شخص يقبل قوله بعد أداء اليمين بأنها : 
 .4في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه"

                                                             
  1 فخري ابو صفية ، طرق الاثبات في الفقه الاسلامي ، شركة الشهاب ، الجزائر ، ص 28

  2العربي شحط عبد القادر ، نبيل صقر ، الاثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي ، دارالهدى ، الجزائر ، 1118 ، ص71 
  يوسف دلادنة ، الوجيز في شهادة الشهود وفق احكام الشريعة و القانون و ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا ، دار هومة ، الجزائر ، 1112 ، ص11 

3  
  4  عماد محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص71 .
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اتجه أوبري ورو إلى تعريف الشـــــهادة بأنها إخبار أمام القضـــــاء و بعد حلف اليمين من طرف    
 حواســـــــــه واقعة ذات أهمية فيما في النزاع بواســـــــــطته يثبت أو ينفي علمه بأحدشـــــــــخص لا يدخل 
 . 1يخص تسوية النزاع

أرى من نــاحيتي أن التعريف الأكثر إلمــامــا هو تعريف الــدكتور ابراهيم ابراهيم الغمــاز على أن    
الشـــــهادة هي التعبير عن مضـــــمون الإدراك الحســـــي للشـــــاهد بما ر،ه أو ســـــمعه من معلومات عن 
الغير مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشــهد عليها في مجلس القضــاء أداء اليمين ممن تقبل شــهادتهم 

 وممن يسمح لهم بها ومن غير الخصوم في الدعوى.

 
 الفرع الثالث : التعريف التشريعي الشهادة

بالإطلاع على النصـــــوص القانونية لبعض التشـــــريعات، يتبين للمطلع أن المشـــــرع لم يجهد       
بوضـــع تعريف للشـــهادة فهو اكتفى بوضـــع القواعد المنظمة لاجراءات أدائها وســـماعها في مرحلة 
التحريات أو التحقيق القضــائي ، باســتثناء بعض التشــريعات التي وضــعت تعريف للشــهادة، نذكر 

"لا يجوز أن يشـهد الشـاهد إلا بما أدركه بنفسه عن طريق حواسه منها المشـرع القطري بقوله : 
 .2"ة ، فلا يسمح أن ينقل عن الغير ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابيةالخاص

أما التشــريعات التي لم تعط تعريف لشــهادة فهي كثيرة نذكر منها على ســبيل المثال المشــرع      
المصري الذي لم يعرفا و إنما اكتفى بتنظيم القواعد الخاصة بها في قانون الاجراءات الجزائية في 

 3 [111إلى  113في سماع الشهود" تضمن المواد من ]فصل خاص بعنواع 

والمشـرع الاردني نص على نصـوص تعالج سـماع الشهود أمام سلطة التحقيق ضمن التي        
، 33و 13وردت في البند الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع و التي تنحصر بين المادتين 

                                                             
1 Aupry et reau , droit civil francais , tome dezieme , librairie technique , 6 édition par paul esmain , 1958 , page236 

  2 محمد فالح الخرابشة ، الاشكاليات الاجرائية للشهادة في المسائل الجزائية ، دار الثقافة ، الاردن ، الطبعة الاولى ، 1117 ، ص22 . 
  3 عماد محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص71
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[،  111و  112هود أمام المحكمة في المواد ]ونص على الاحكام التي تعالج اجراءات سماع الش
 .1[129و  121والمواد ]

نما اكتفى       ســـار المشـــرع الجزائري على نفس المنهج ، إذ لم يضـــع تعريفا خاصـــا بالشــــهادة وا 
بتنظيم أحكامها وقواعدها الخاصـــــــة في الفصـــــــل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني، والذي 

وما يليها من قانون الاجراءات  113لإثبات " وذلك من خلال المادة جاء تحت عنوان "في طرق ا
 الجزائية.

بعد دراســــــة الشــــــهادة من حيث الناحية التشــــــريعية يتضــــــح أن مختلف التشــــــريعات لم تتطرق     
لتعريف الشــهادة إنما اكتفت بتنظيم القواعد الخاصــة بها والأحكام المتعلقة بســماع ال  هود، وهذا 

 ورهد فالقانون لا يتهم بالتعريفات بقدر ما يهتم بتأصيل الأحكام الخاصة، أما الفقه مسلك القوانين 
 الأصيل هو التصدي للتعريف وضبطه.

 

 المطلب الثاني : أنواع الشهادة في الإثبات الجزائي

يقصـد بأنواع الشـهادة الطرق التي تؤدى بها الشـهادة ، والقاعدة العامة تقضـي أن ترد الشــهادة     
ا، لكن اســـــتثناءا يمكن أن تكون في الشـــــكل المكتوب ، والشـــــهادة قد تكون مباشـــــرة أو غير شـــــفوي

 مباشرة كما يمكن أن تكون الشهادة بالتسامع أو أن تكون بالشهرة العامة.
 الفرع الأول : الشهادة المباشرة

ئي ما وقع االأصــل في الشــهادة أن تكون مباشــرة فيقول الشــاهد في التحقيق الابتدائي أو النه     
تح تحت سـمعه و بصـره مباشـرة، فهو يشـهد واقعة صـدرت من غيره ويترتب عليها حق لغيره وهو 

 .2في هذه الشهادة يجب أن يكون قد عرف شخصيا متحققا مما شهد بحواسه

                                                             
  1 أحمد فالح الخراشة ، المرجع السابق ، ص21 

  2 العربي شحط عبد القادر ، نبيل صقر ، المرجع السابق ، ص211 
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الشـهادة المباشـرة هي الأكثر شـيوعا و الاقوى حجة والسائدة أمام القضاء، و يتم الولوج للأنواع    
 .1 لشهادة عللى سبيل الاستدلال أو الافتقار لامكانية سماع الشاهد مباشرة في الدعوىالاخرى ل

تنحصـــر الشـــهادة المباشـــرة في ذكر الوقائع المكونة لموضـــوع الدعوى ، فلا يشـــهد الشـــاهد حســـب 
أفكاره الشـــــــخصـــــــية إنما حســـــــب الوقائع التي ر،ها و أدركها بحواســـــــه معبرا عنها بالحقيقة، وتكون 

فوية يدلي بها الشـاهد في مجلس القضـاء ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن الشـهادة شـ
 .2المحكمة أو القاضي المنتدب 

 

 الفرع الثاني : الشهادة السماعية

أو ما يعرف بالشـهادة الغير المباشــرة فالشــاهد هنا يشــهد بما ســمع الواقعة يرويها له شــاه د الذي   
 . 3أدركها بحواسه

ن ذلك أن الشــهادة على الســماع، هي شــهادة غير مباشــرة ، أو أنها شــهادة على الشــاهدة، يتبين م
. الفقه من جانبه اختلف 1وهي بذلك تكون أقل مرتبة من الشـــــــهادة المباشـــــــرة من حيث قوة الدليل

 في بيان ما إذا كان يصح ( السماعية وأن تأخذ بها وحدها، حيث انقسم لفريقين :

ى الشـــــهادة فنجد الفريق الأول يرى أن الشـــــهادة الســـــماعية مقبولة قانونا ولا للمحكمة أن تعتمد عل
 مانع يمنع المحكمة من التعويل عليها متى اطمئنت لها.

اما الفريق الثاني يرى بعدم جواز قبول الشهادة السماعية قانونا ، ولا يمكن للمحكمة أن تستند لها 
محكمة الاســـــتناد عليها لجانب أدلة أخرى تعززها، كدليل وحيد وك افي في الدعوى ، إنما يمكن لل

 .4هذا لأنها مبنية على الظن لا على اليقين باعتبار أنها تنتقل من شخص  خر

                                                             
  1 احمد فاتح الخرابشة ، المرجع السابق ، ص 28 

  2 نبيل ابراهيم سعد ، الاثبات في المواد المدنية و التجارية في ضوء الفقه و القضاء ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1111 ، ص 292 
 

 4 عماد محمد ربيع ، مرجع سابق ، ص 77-72 .
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ا إذ"  :الشـــريعة الاســــلامية بدورها لم تتقبل الشــــهادة الســــماعية والدليل قوله صــــلى الله عليه وســــلم
لا فدع  .1' علمت مثل الشم  فاشهد وا 

مة هذه الشـــــــهادة في الاثبات يبقى للقاضـــــــي ، فو لا يعتمد عليها كدليل في بناء غير أن تقدير قي
نما قد يستند عليها لجانب أدلة أخرى كالقرائن.   قراراته وأحكامه وا 

 الثالث : الشهادة بالتسامع  الفرع

تختلف الشـهادة بالتسامع عن الشهادة السماعية في أن هذه الأخيرة ليس نق لا عن شخص       
 ن شـــــاهد الأمر بنفســـــه، فهو ينقل ما تداوله الناس وليس بإمكانه اســـــناد تلك الأقوال لشـــــخصمعي

 .2 واحدا

تعد هذه الشـــهادة أضـــعف أنواع الشـــهادة والأقل قبولا في المســـائل الجزائية لصـــع وبة التحقق      
 .3 من مصدرها ومدى صحتها، وهي لا تصلح كدليل لاستحالة التحقق من صحتها

اضــــافة لتقســــيمات الاســــاســــية لشــــهادة ، فإن القضــــاء يأخذ بتصــــنيفات أخرى للشــــهادة أخرى      
 حسب موقعها من التهمة وحسب الوقائع التي تنصب عليها وهي كما يلي :

 )أ( الشهادة التبرئية )شهادة النفي(

شـــهود ليقصــد بها الشـــهادة التي يدلي شـــاهد بغرض نفي التهمة عن المتهم، وهذا النوع م ن ا     
 يحضرهم المتهم أو وكيله ، فعليه اعلانهم للقاضي إما أثناء التحقيق أو يوم ويدعى عليهم "شهود 

 النفي".

 

 

 
                                                             

 1 مصطفى مجدي هرجة ، شهادة الشهود في المجال الجنائي و المدني في ضوء قانون 22 لسنة 2777 ، دار الفكر القانوني  ، مصر ، ص27 . 

  2 أمين مصطفى محمد ،  حماية الشهود في قانون الاجراءات الجزائية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، الاسكندرية ، ص 29 
  3 مصطفى مهدي هرجة ، شهادة الشهود في المجال الجنائي و المدني  في ضوء قانون 22 لسنة 2777 ، دار الفكر القانوني ، مصر ، ص27 
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 (ب الشهادة الاتهامية )شهادة إثبات

هي التي يدلي بها الشــــاهد في غير صــــالح المتهم وتثبت وقوع الجريمة بالشــــهادة المباشــــرة       
 .1وتسمى بشهادة الاثبات

جدر الاشارة لأن الشهادة طريقة إثبات ضرورية وهي ضعيفة وخطيرة في نفس الوقت وذلك ت     
لطبيعتها المؤقتة المتعلقة بالذاكرة المعرضـــة للنســـيان لذا يتوجب اســـتغلالها في أقرب وقت كي لا 

 تفقد قيمتها في الإثبات. 

 

 

 المبحث الثاني  

 شروط أداء الشهادة  

بالشـــهادة هي خاصــة  عددة، منها ما هي خاصــة بالشـــاهد، ومنها مالأداء الشــهادة شـــروط مت     
 ذاتها، وسنتطرق لكل منها في مطلب مستقل.

 المطلب الأول: الشروط الخاصة بالشاهد

هناك شـــــــــروط متطلبة في الشـــــــــاهد منصـــــــــوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وقانون      
ة قرابة أو مصـــاهرة، بالإضـــافة إلى شـــروط العقوبات، وهي شـــرط الأهلية، وشـــرط عدم وجود رابط

 أخرى مقرة في الشريعة الإسلامية، سنبين موقف المشرع منها. ونتطرق إلى كل ذاك في الفروع

 التالية :

 الفرع الأول: الأهلية

                                                             
  1 بلعليات ابراهيم ، مرجع سابق ، ص111 .
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المتضـــــــــــــمن قـــانون الإجراءات  1333-31-19المؤرخ في  1335-33جـــاء القـــانون          
يــدة يمكن اعتبــارهــا حلولا لبعض المشـــــــــــــاكــل العمليــة التي تواجــه ، بــأحكــام جــد1 المـدنيــة والإداريــة

الموجود بين سن التمييز المحدد بستة عشر سنة في القانون  كالاختلافالقاضـي والمتقاضي معا 
الإجراءات المدنية وبين ماهو المنصــــــوص عليه في قانون المدني والمحدد بثلاث عشــــــرة ســــــنة ، 

يجوز ســـماع القصـــر الذين بلغوا ســـن التمييز على ســـبيل منه على أنه : " 9/191فنصـــت المادة 
 ق م بثلاثة عشر سنة. 1/41الاستدلال " وسن التمييز محدد بالمادة 

ســـــنة، تســـــمع شـــــهادته على ســـــبيل الاســـــتدلال،  11وبالتالي فإن الصـــــبي المميز الذي بل        
قد الأهلية لصــغر ســنه، ســنة ، أي فا11وبمفهوم المخالفة، فإن الصــبي غير المميز الذي لم يبل  

لا تقبل شـهادته مطلقا ولو على سبيل الاستدلال، ويفهم ضمنيا أيضا أن المشرع اعتد بسن الرشد 
 سنة كحد أقصى لسماع الشاهد المميز على سبيل الاستدلال. 15القانوني  ، وهو 

 

لأهلية" على أنه: "تقبل شــهادة باقي الأشــخاص ما عدا ناقصــي ا 1/191كما نصــت المادة       
ســـــــــــــنة أو 15ومعنى ذلـك أن بـاقي الأشـــــــــــــخـاص من غير المـذكورين، وهم الـذين بلغـت أعمارهم 

أمام القضــــــــاء، وتؤدى بعد حلف اليمين القانونية، إلا ناقص    تجاوزتها، تكون شــــــــهادتهم مقبولة
بي من غير الصــــ-تســــمع شــــهادته ولو على ســــبيل الاســــتدلال، وناقصــــوا الأهلية   الأهلية، فلا 

ق  41عليه المادة  هم كل من بل  سن الرشد، وكان سفيها أو ذا غفلة، طبقا لما تنص  -ز الممي
 م.

أنه لم يوضــــح صــــراحة حكم فاقد الأهلية لعته أو جنون،لكن  35-33ما يعاب على القانون      
التي نصـــــت على أنه لا تســـــمع شـــــهادة ناقص الأهلية  191من المادة  1ضـــــمنيا يفهم من الفقرة 

                                                             
  1 القانون 12-17 المؤرخ في 12-11-1112 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية 
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عدم سـماع شهادة فاقد الأهلية لعته أو جنون ولكن من هم ناقصوا الأهلية للشهادة أمام  فالأحرى،
 القضاء  

ناقصـوا الأهلية للشــهادة أمام القضــاء حســب قانون العقوبات هم المحكوم عليهم، والممنوعين      
 من الإدلاء بالشهادة بسبب الوظيفة، أو المهنة.

 :المحكوم عليهم -أولا 

على عقوبة تكميلية تتمثل في عدم أهلية  1من القانون العقوبات 1/1مكرر  5مادة نصـــــت ال     
المحكوم عليه لأن يكون مسـاعدا محلفا ، أو خبيرا،أو شـاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء 

 إلا على سبيل الاستدلال".

جب على ة جنائية يوفي الفقرة الأخيرة من نفس المادة نصـت على أنه: "في حالة الحكم بعقوب    
القاضي أن يأمر بالحرمان من حق ، أو أكثر، من الحقوق المنصوص عليها أعلاه، لمدة أقصاها 

 انقضاء العقوبة الأصلية، أو الإفراج عن المحكوم عليه"، سنوات تسري من يوم 13

 فطبقا لهذه المادة نستنتج حالتين :

 

 ية إلزاميةعدم أهلية المحكوم عليه للشهادة كعقوبة تكميل -2

أن تكون العقوبة جنائية، حتى يكون  1مكرر  5يشترط المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة       
القــاضـــــــــــــي ملزمــا بــالأمر بــالحرمــان من حق ، أو أكثر ، من الحقوق الواردة في المــادة، وقــد يقع 

ذا ، ومن ثم فإاختياره على الحرمان من أن يكون شـــاهدا أمام القضـــاء، إلا على ســـبيل الاســـتدلال
ســــنوات حبســـــا مثلا( بفعل  4أصــــدر على متهم متابع بجناية حكما يقضــــي عليه بعقوبة جنحية )

 الظروف المخففة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالحكم عليه بهذه العقوبة التكميلية.

 عدم أهلية المحكوم عليه للشهادة كعقوبة تكميلية اختيارية - 0
                                                             

  1 بعد تعديله بالقانون رقم 12/18 المؤرخ في 11/21/18
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من قانون العقوبات للقاضي عند فصله في جنحة من الجنح المحددة  14لقد أجازت المادة       
أن يحكم اختيـاريــا بعقوبــة الحرمــان من أحــد الحقوق الوطنيـة، والمــدنيــة والعــائليـة، وقـد يقع  1قـانونــا

مكرر، وهو عدم أهلية  5من المادة  1اختياره على الحرمان من الحق المنصوص عليه في الفقرة 
 ن شاهدا أمام القضاء ، إلا على سبيل الاستدلال.المحكوم عليه لأن يكو 

ونفس الشـــــــــــــيء يقـال إذا كـان المتهم متـابع من أجـل جنـايـة وحكم عليـه بعقوبـة جنحية، لأن      
من العقوبات تنص على أنه يجوز للقاضـــــــي أن يحكم بالحرمان من مباشـــــــرة  1مكرر  91المادة 

 من قانون العقوبات. 1مكرر  5حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 

وتجدر الإشــارة إلى أن فاقد الأهلية للشــهادة أمام القضــاء بســبب الحكم عليه بعقوبة جنائية أو     
جنحية يســـــــمع على ســـــــبيل الاســـــــتدلال فقط، ولا يؤدي اليمين، ولكن عدم تحلفيه اليمين القانونية 

بة جنائية، وبخمس ســـــنوات إذا مقصـــــور فقط على المدة المحددة بعشـــــر ســـــنوات ،إذا كانت العقو 
 كانت العقوبة جنحية ، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية، أو الإفراج عن المحكوم عليه.

 ثانيا: المنع بسبب الوظيفة أو المهنة 

يوجد أشــــــخاص ممنوعون من الإدلاء بشــــــهادتهم بحكم وظيفتهم ، أو مهنتهم، ولو بعد إنهاء      
ق إ ج التي تنص على  11صـــــــريح من القضـــــــاء ، ومثال ذلك المادة  ، إلا بإذن2 علاقة عملهم

أنه: "تكون إجراءات التحري والتحقيق ســـرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، دون الإضـــرار 
بحقوق الدفاع وكل شخص يساهم في هذه الإجراءات، ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة 

 العقوبات المنصوص عليها فيه.في قانون العقوبات، وتحت طائلة 

ق ع التي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شـــــــــهر إلى ســـــــــتة أشـــــــــهر  131وكذا المادة      
دج، الأطبـاء، والجراحون، والصـــــــــــــيــادلـة، والقـابلات و 133.333دج إلى  13.333وبغرامـة من 

ار لمؤقتة على أســـر جميع  الأشـــخاص المؤتمنين بحكم الواقع، أو المهنة، أو الوظيفة الدائمة، أو ا
                                                             

مكرر 222،221،192،191،181،112،111،121،117،211،272ن218،211،77،72،78،97،  92أنظر المواد  

  221،221،227،1ن281،291،298،221ق ع ، و المادة 17، 2 ، 22، 22 من الامر 18/92 ، و المادة 21 من قانون مكافحة الفساد .
  2 يوسف دلاندة ، الوجيز في الشهادة وفق احكام الشريعة و القانون و ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا ، دار هومه ، ط1 ، .
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أدلي بها إليهم أفشـــــوها، في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشـــــاءها، ويصـــــرح لهم 
 بذلك"

فهؤلاء لا يمكنهم أن يدلوا بشـــــــــــهادة عما كان قد وصـــــــــــل إلى علمهم من المعلومات بحكم        
السلطة  ، ذلك ما لم تأذن لهموظائفهم، أو بمناسبة وظائفهم، طالما أنها لم تنشر بالطريق القانوني

متى قدرت أن  -العامة بالشــــــــــهادة، وفي حدود الإذن بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصــــــــــوم
الشهادة المطلوب الإدلاء بها لن تضر العامة، ولا يجوز له التذرع عندئذ بأسرار الوظيفة للامتناع 

لتي تم الإدلاء بها مخالفة لهذا عن الشــهادة، ولا يجوز للمحكمة أن تؤســس حكمها على الشــهادة ا
لا كان حكمها باطلا   1النص، وا 

 

 الفرع الثاني: عدم وجود رابطة القرابة أو المصاهرة

ق أم أ" لا يجوز سـماع أي شـخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة  191تنص المادة      
, ة التي تعني زوجهمباشـرة مع أحد الخصـوم لا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصومة في القضي

 .2ولو كان مطلقا 

أيضــــــــا قبول شــــــــهادة الإخوة والأخوات و أبناء العمومة لأحد الخصــــــــوم, بإســــــــتثناء  لا يجو      
الفروع,يجوز ســــــماعهم في القضــــــايا الخاصــــــة بحالة الأشــــــخاص و الطلاق...". ما يفهم من هذه 

طتين هما رابطة الدم أو القرابة، المادة، أن المشـــــــرع يعتد في عدم أهلية الشـــــــاهد للشـــــــهادة إلى راب
 ورابطة المصاهرة.

 أولا : رابطة القرابة

                                                             
  1 همام أحمد محمد زهران ، الوجيز في إثبات المواد المدنية و التجارية ، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ، 1112 ، ص212 .

  2  أنظر المادة 222 من ق إ م و الادارية 
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لا يجيز القانون ســــماع الأشــــخاص الذين تربطهم رابطة القرابة بأحد أطراف الدعوى كشــــهود      
أمام القضـــــــــــــاء لإثبات الوقائع، أو الواقعة محل المنازعة، وهم أقارب أحد الخصـــــــــــــوم على عمود 

 والأخوات، وأبناء العمومة. النسب، وكذا الإخوة

والقرابة حســـــــب مفهوم القانون المدني الجزائري، هم الأشـــــــخاص الذين يجمعهم أصـــــــل واحد       
منه التي تنص على أنه : " تتكون أســـــــــرة الشـــــــــخص من ذوي قرباه، ويعتبر من  11طبقا للمادة 

قــت بين القرابــة من نفس القــانون فر  11ذوي القربى كــل من يجمعهم أصــــــــــــــل واحــد، لكن المــادة 
المباشرة، وقرابة الحواشي، فنصت على أن القرابة المباشرة، هي الصلة ما بين الأصول، والفروع. 
وقرابة الحواشـــــــي هي الرابطة ما بين أشـــــــخاص يجمعهم أصـــــــل واحد، دون أن يكون أحدهم فرعا 

ق م لأحد  1/11للأخر"، وعليه لا يجوز ســـــــــماع شــــــــــهادة الذي له قرابة مباشـــــــــرة بمفهوم المادة 
ن نزلوا، وذلك طبقا لما تنص عليه  ن علو ، والابن وابن الابن وا  الخصـــــــــــــوم وهم : الأب والجد وا 

جاء  35/33القانون  ق أم أ. لأن القرابة على عمود النسب هي القرابة المباشرة، لأن 191المادة 
 .1م  من ق 11به تنسيقا مع ما ورد في المادة 

 من موانع الشـــــهادة، ومرد ذلك إلى أن نص المادتين المذكورتين إذن صـــــلة القرابة المباشـــــرة     
أعلاه جاء بصــــــــــــيغة لا يجوز، والحظر هنا متعلق بالنظام العام، وكل من ســــــــــــمع من هؤلاء تعد 

 شهادته باطلة، والحكم المبني عليها معرض للنقض.

ام القضــــــاء، إخوة أما بالنســــــبة لقرابة الحواشــــــي، فقد منع المشــــــرع من الإدلاء بالشــــــهادة أم      
 .35/33من القانون  1/191المادة  وأخوات وأبناء عمومة الخصوم، حسب ما نصت عليه

 
 ثانيا : رابطة الزواج والمصاهرة
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فيما يخص الشـــهادة بين الأزواج، يرى الشـــافعية بقبول شـــهادة كل منهما ل خر، وذلك لأن       
الأزواج بعضهم لبعض، لأن الزوجين  الشهادة جاءت دون تخصيص، لكن الأحناف منعوا شهادة

نْ )وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَك  عندهم كالشــخص الواحد، كما اســتندوا في رأيهم إلى قوله عز وجل:  م مِ 
ك ن وا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك م مةوَدةة  وَرَحْمَة  ( ا لِ تَســـْ ك مْ أَزْوَاج  ي الجزائري بهذا الرأ ، وقد أخذ المشـــرع نف ســِ

 على أنه: "لا 35/33من القانون  1/191الأخير، وذلك من خلال المادة 

 يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا".

فمنع المشــــرع شــــهادة أحد الزوجين ل خر أو عليه، وذلك خشــــية المحاباة بســــبب المصــــلحة      
العكس خوفا من ترتب تشوي  في العلاقة الزوجية، فيما  المشـتركة، أو العامل العاطفي، أو على

إذا أتت الشــــهادة لغير صــــالح الزوج المشــــهود عليه، ويســــري هذا المنع حتى لما بعد انحلال عقد 
الزواج بالطلاق خوفا من تأثير الفرقة على الشـهادة سـلبا ، بأن تكون هذه الشـهادة تشــفيا، وكراهية 

 وعداء.

هرة، فما قيل عن الأقارب، يقال عن الأصـــــــــهار، إذ لا تجوز شـــــــــهادة أما بالنســـــــــبة للمصـــــــــا     
الأصــــــــهار إذا كان أحد طرفي الدعوى تربطه علاقة المصــــــــاهرة بالطرف الأخر، فلا يجوز لأحد 
الخصـوم أن يطلب سـماع الذين تربطهم قرابة مباشرة بزوجته، أو أخيها، أو أختها، أو أبناء عمها 

: "يعتبر أقــارب أحــد الزوجين في نفس القرابــة، والــدرجــة، 1 هق م تنص على أنــ 19لأن المــادة 
بالنســــــــــــبة إلى الزوج الأخر" ، فالقانون هنا جعل قرابة أحد الزوجين بمثابة قرابة للزوج ا خر، ولا 

 يسمح لهذا الأخير أن يستدل بهم كشهود لإثبات.

ســــــماع شــــــهادة الذين وتجدر الإشــــــارة إلى أن المشــــــرع أورد اســــــتثناء على قاعدة عدم جواز      
تربطهم رابطة قرابة، أو مصـــاهرة، يتمثل في جواز ســـماع كل هؤلاء فيما عدا الفروع في المســـائل 

على أنــه: "غير أن 35/33من قـانون  4/191المتعلقـة بـالحــالــة والطلاق، حيـث نصـــــــــــــت المــادة 
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اصة بحالة خالفروع، يجوز سماعهم في القضايا ال -الأشخاص المذكورين في هذه المادة باستثناء
 الأشخاص، والطلاق".

 الفرع الثالث: شروط أخرى مقررة بالشريعة الإسلامية

بالإضـافة إلى الشـروط المقررة قانونا، هناك شـروط أخرى أقرتها الشـريعة الإسلامية سنوردها      
 مع توضيح موقف المشرع الجزائري منها وهي كالتالي:

 أولا : الإسلام والعدالة

حســب الفقه الإســلامي فإن شــهادة الكافر على المســلم غير جائزة، باتفاق  :    شــرط الإســلام -1
جمهور الفقهاء واســــــــتثنى الحنابلة والحنفية شــــــــهادة الكافر على المســــــــلم في الوصــــــــية أثناء 
الســـفر،أما شـــهادة المســـلم على الكافر، فقد أجمع الفقهاء على صـــحتها، بينما شـــهادة الكافر 

ها في كل المســــــــــائل دون تقييد، والمشــــــــــرع الجزائري كســــــــــائر على الكافر، يرى الحنفية قبول
التشــــريعات العربية لم يجعل لهذا الشـــــرط مكانة بين شـــــروط أداء الشـــــهادة بل نص على أن 

 أداء الشاهد لليمين يكون الأوضاع المقررة في ديانته.

سوء و  يجب أن يتصـف الشاهد بالعدالة، لذلك لا تقبل شهادة من اشتهر بالكذب: شـرط العدالة -1
نكُمْ ولا يوجد نص صريح بذلك في القانون،  الأخلاق، لقوله عز وجل : )وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ
إلا أنه يفهم ضمنيا من جعل شهادة المحكوم عليهم تسمع أمام القضاء على سبيل الاستدلال 

لمحكوم ن افقط، إذا حكم بها القاضـــــــي كعقوبة تكميلية أنه يأخذ بشـــــــرط العدالة، والنزاهة، لأ
عليه تحوم الشـــكوك حول صـــدقه، وحســـن أخلاقه. كما يفهم ضـــمنيا كذلك، أن المشـــرع أخذ 
بهذا الشــرط، وذلك حين منح القاضــي الســلطة الكاملة في تقدير أقوال الشــهود، ثم الأخذ بها 

 أو استبعادها.

 شرط النطق والسمع والبصر -ثانيا 
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ن فهمت إشـــــارته اتفق الأحناف، والحنابلة، والشـــــافعية،       على عدم قبول شـــــهادة الأخرس، وا 
لأن المطلوب هو التلفظ بالشهادة، بينما يذهب المالكية إلى إجازتها بإشارته المفهمة، لأنها تقوم 
مقام نطقه في زواجه، وطلاقه، ولا يشـــــهد الأعمى عند المالكية، إلا بالنســـــبة للأقوال التي يكون 

بول شـهادة الأعمى أبدا ، أما الأصم فلا تقبل شهادته، إلا قد سـمعها بينما يرى الأحناف، عدم ق
 51إذا كانت تنصب على ما يمكن رؤيته. أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ورد في نص المادة 

ق إ ج ما يلي: " إذا كان الشــاهد أصــما ، أو أبكما ، توضــع الأســئلة وتكون الإجابات بالكتابة، 
ذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضـــــي التحقيق من تلقاء نفســــــه، مترجما قادرا على التحدث  وا 

معه، ويذكر في المحضـــــــــــــر اســـــــــــــم المترجم المنتدب، ولقبه، ومهنته، وموطنه، وينوه عن حلفه 
اليمين، ثم يوقع على المحضـــر، ويســـري نفس الحكم أثناء مرحلة المحاكمة طبقا لما تنص عليه 

 .1 ق أج 131المادة 

المدنية، فلا يوجد أي نص يشــــــــــير إلى ذلك، ولا يســــــــــتطيع تطبيق الإجراءات أما في المواد      
الجزائية، على المواد المدنية، ولهذا السـبب يتعين علينا أن نأخذ بمبادئ الشـريعة الإسلامية عملا 
بالمادة الأولى من القانون المدني، التي تعتبر الشـــــــريعة الإســـــــلامية ثاني مصـــــــدر من مصـــــــادر 

اضـي أن يرفض شـهادة الأخرس في كل ما يتوقف على حاسـة السمع، كالشهادة القانون، فعلى الق
على الأقوال، لأن الأخرس لا يمكنــه إدراك الأقوال فلا يفهمهــا، ولا يســـــــــــــتطيع التعبير عنهــا، أمــا 
بالنســـــــبة للأمور التي تتوقف على الحواس الأخرى، فإذا كان الأخرس يســـــــتطيع الكتابة، لا تكفي 

ن الكتابة أكثر تعبيرا من الإشارة، ولا يجوز الانتقال من الأقوى إلى الأضعف شهادته بالإشارة، لأ
 إلا لعذر ، أي يمكن الإثبات بإشارة الشاهد الأخرس إذا لم يستطع الكتابة.

أما فيما يخص شــرط البصــر، ونظرا لعدم وجود نص قانوني يشــير إلى ذلك، نرى عدم قبول      
ل التي تتوقف على اللمس نظرا لتطور هذه الحاســـة عنده، كما شـــهادة فاقد البصـــر إلا في المســـائ

يمكن لفاقد البصـــــر أن يشـــــهد في بعض المســـــائل الأخرى، مثال ذلك الشـــــهادة على الأقوال التي 
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يســمعها إن كان حاضــرا في مجلس عقد، مع الإشــارة إلى أنه لا يســتطيع أن يقول ســمع الصــوت 
 يع القول سمعت أحدا يقول كذامن فلان، لأن الأصوات تتشابه بل فقط يستط

 وكذا ...

 شرط الذكورةثالثا : 

لَ أجمع الفقهاء على عدم قبول شـــــهادة النســـــاء منفردات ، لقوله تعالى:  ل  )فَإِن لةمْ يَك ونَا رَج  يْنِ فَرَج 
، أما المشــــرع الجزائري، فلم يفرق بين شــــهادة الرجل والمرأة، و ســــوى بينهما من حيث 1 وَامْرَأَتَانِ(

 لمسائل التي يمكن إثباتها، ومن حيث حجيتها.ا

 

 المطلب الثاني: الشروط الخاصة بالشهادة

تقســــم الشــــروط الخاصــــة بالشــــهادة إلى شــــروط موضــــوعية، ونتناولها في الفرع الأول وأخرى      
 شكلية، نوردها في الفرع الثاني.
 الفرع الأول: الشروط الموضوعية

لإثبات بشــــــهادة الشــــــهود، يجب عليه أن يتأكد من توافر قبل أن يســــــتجيب القاضــــــي لطلب ا     
جملة من الشــــروط، وهي أن تكون الوقائع المراد إثباتها بشــــهادة الشــــهود مما يجوز إثباته بالبينة، 
وأن تكون هذه الوقائع منتجة في الدعوى، وجائز قبولها. وهذه الشــــروط التي تتعلق بالواقعة المراد 

التي تنص على أنه:"يجوز الأمر بســــماع  35/33من القانون  193إثباتها تســــتخلص من المادة 
الشــــــــهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشــــــــهادة الشــــــــهود، ويكون التحقيق فيها 

 جائزا، ومفيدا للقضية, وسنتكلم عن هذه الشروط فيما يلي:
 :أولا : أن يجيز القانون إثبات الواقعة بشهادة الشهود

 ع القاضي في تقدير هذا الشرط، هي أحكام الإثبات الموضوعية المحددة في المادةومرج     
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وما يليها على النحو الذي بسـطناه في الفصل الأول، فكلما تعلق الأمر بإثبات وقائع  1ق م 111
مادية بحته, أو تصـــــــرفات قانونية تجارية أو تصــــــــرفات مدنية لا تزيد قيمتها على مئة ألف دينار 

و في الحالات التي يطلب فيها الإثبات بالشــــــــــهادة كدليل تكميلي، أو كدليل بدلي، كان جزائري، أ
في مقدور المحكمة الاسـتجابة لطلب الإثبات بالشهادة. غير أن توافر هذا الشرط لا يعدم السلطة 
 التقديرية للقاضـي، إذ يجوز له رفض طلب الإثبات بالشـهادة واقعة يجيز القانون إثباتها بالشهادة،
إذا وجد في أوراق الدعوى، أو أي قرينة تســـــــــــتخلص من ظروف الدعوى ما يغنيه عن اتخاذ مثل 
هذا الإجراء، أما إذا تعلق الأمر بوقائع لا يجوز إثباتها بشــــهادة الشــــهود، وجب على المحكمة ألا 
تأمر بســــــماع الشــــــهود، ولو ســــــكت الخصــــــم ولم يتمســــــك بهذا الدفع، لأن القاضــــــي ملزم بتطبيق 

  ن، والقانون لا يجيز ذلك.القانو 

ولكن قد يثور الخلاف فيما إذ كان يجوز للمحكمة أن ترفض ســـــــــــماع الشـــــــــــهود باعتبار أن      
 القانون لا يجيز الإثبات بشهادة الشهود رغم أن الخصم قد قبل صراحة الإثبات بشهادة الشهود 

ير ن النظام العام، بل في كثبالرجوع إلى القضــــــاء الجزائري، نجده لا يعتبر هذه المســــــألة م      
الحالات، يقضي بسماع الشهود لإثبات التصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها عن مئة ألف 
دينار جزائري، حينما يطلب المدعي ســــــــماع الشــــــــهود، ولا يعارض المدعى عليه هذا الطلب، بل 

 يلتمس الأمر به، وهذا هو الرأي الذي أخذت به المحكمة العليا.

 ثانيا: أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى ومتنازعا فيها

من قانون  193وهذا الشـــــرط عام ينطبق على جميع طرق الإثبات، وقد نصـــــت عليه المادة      
صـــــراحة ، وعدم التأكد من هذا الشـــــرط قد يؤدي عند الأمر بســـــماع  2الإجراءات المدنية والإدارية

الطرفين، ومرفق القضـــــاء معا بإجراءات، ومصــــــاريف، الشـــــهود بالدعوى إلى متاهات تثقل كاهل 
 كان في مقدور القاضي تجنبها، لو فصل في هذا الشرط بجدية قبل الأمر بسماع الشهود.

                                                             
  1 أنظر المادة 222 من ق م 
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ومن بين الحالات التي ينزلق فيها قضـــــــاؤنا وراء طلبات المدعي بالأمر بســـــــماع الشـــــــهود        
لدعوى إثبات واقعة حســـــن النية، أو ســـــوء  حول واقعة معينة رغم أن هذه الواقعة غير مجدية في ا

سنوات تكون غير مفيدة للقضية، لأن حسن النية يكون واقعة منتجة  13النية في حيازة لم تكتمل 
 سنوات. 13في الدعوى فقط إذا اكتملت مدة التقادم القصير وهي 

خلاف بين كمـا أن الواقعـة يجـب أن تكون متنـازعـا فيهـا ، فـإذا كـانـت الواقعـة ليســـــــــــــت محل      
الخصوم، فإن التحقيق فيها يصبح عبئا ، لأنه يؤدي إلى إثبات الثابت بالإقرار، والإقرار أقوى من 

 شهادة الشهود.

 ثالثا : أن تكون الواقعة جائزة الإثبات

لا يجوز إثبـات مـا يخـالف النظـام العـام، وا داب العـامـة، كإثبات الدين الناتج عن القمار أو      
لفوائـــد في القروض بين الأفراد، إلى غير ذلــك من الوقــائع التي تتنــافى مع ا داب الــدعــارة، أو ا

 العامة.

 
 الفرع الثاني: الشروط الشكلية

تتمثل هذه الشــروط في وجوب تأدية الشــهادة أمام القضــاء ، وبحضــور الخصــوم، وأن يدلي       
 الشاهد بشهادته شفاهة وهي ما سنبينها فيما يلي:

 دية الشهادة أمام القضاءأولا : وجوب تأ

يجب أن يدلي الشــاهد بأقواله في مجلس القضــاء، فالشــهادة التي تؤدى خارج ســاحة القضــاء      
لا يعتد بها ، ولو كانت أمام مجلس تحكيم، بل ولو كان ذلك أمام موظف عام، مهما علت درجته 

" في تنفيذ إجراءات منه تحت عنوان  35على ذلك صراحة، في المادة  35/33وقد نص القانون 
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التحقيق، وباعتبار ســــــــــــماع الشــــــــــــهود إجراء من إجراءات التحقيق حيث جاء فيها: "تنفذ إجراءات 
 .1.... التحقيق أمام الجهة القضائية 

والأصــــــل في ســــــماع الشــــــهود أن يتم أمام المحكمة التي قضــــــت به، وهي التي تنظر النزاع      
د، ة، وذلك حتى تســمع المحكمة بنفســها أقوال الشــهو الأصــلي الذي طلب فيه التحقيق بصــفة فرعي

دلاؤهم بأقوالهم في ســـــــــــــاحتها من  فيكون اقتنـاعهـا طبقا لما يتركه حضـــــــــــــور الشـــــــــــــهود أمامها، وا 
انطباعات لديها أقرب إلى الحقيقة، مما لو كونت اعتقادها من مجرد قراءة محاضـــر تحقيق، تمت 

 عوى.الد لجهة القضائية المختصة بنظرفي غير حضورها، كما يجري سماع الشهود في مقر ا

ولكن هناك اســـتثناءات على هذه القاعدة، فقد يقتضـــى الأمر إجراء التحقيق بســـماع الشـــهود      
في غير مقر الجهة القضائية التي أمرت ،به، كما قد يقتضي الأمر كذلك بسماع الشهود بواسطة 

 التالية: قاض ،خر غير القاضي الذي أمر بسماعهم وذلك في الأحوال

قد يحتاج الأمر إلى انتقال المحكمة نفســها لإجراء التحقيق خارج مقرها لســماع الشــهود، إما  - 2
ما في محل إقامة شــــــــاهد معين  في محل النزاع، حيث يرى في ذلك مصــــــــلحة لإظهار الحقيقة، وا 
 ويمنعه من الحضــــــور إلى المحكمة عذر مقبول، كمرض ، أو كبر في الســــــن، فتنتقل المحكمة أ

 199" بصــحبة كاتب ضــبط ، لســماع أقوال الشــاهد، وهذا ما تنص عليه المادة  2القاضــي المقرر
التي تنص على أنه: "إذا أثبت الشـــاهد أنه اســـتحال عليه الحضـــور في اليوم  35/33من القانون 

 المحدد،جاز للقاضي أن يحدد له أجلا ،خر ،أو ينتقل لتلقي شهادته".

ن ســـــبب غياب الشـــــاهد وقتي فقط، يمكن للقاضـــــي أن يحدد له ميعادا ومعنى ذلك أنه إذا كا     
،خر لســماعه، أما إذا كانت اســتحالة الحضـــور مطلقة، كأن يتعذر على الشــاهد الحضــور بســـبب 
مرض مزمن قد ألزمه الفرا ، فإنه يجوز للقاضـــي أو القاضـــي المقرر الانتقال رفقة كاتب ضـــبط 

من  -وبما أن الأمر جوازي للقاضي  -. ولكن عمليا لسـماعه، وتدوين أقواله على محضـر سماع

                                                             
  1 أنظر المادة 27 من القانون 17/12 

  2 إذا كانت التشكيلة جماعية و ذلك بالغرفة المدنية و التجارية بالمجلس القضائي .
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ن صـــــادفنا أثناء فترات التربص حالة تنقل القاضـــــي وكاتبه لســـــماع  النادر جدا إن لم نقل تنعدم وا 
 شهادة شاهد استحال عليه الحضور لإثبات واقعة يجيز القانون إثباتها بشهادة الشهود.

جهـة القضـــــــــــــائيـة المنظورة أمـامها الدعوى وقـد يحتـاج الأمر إلى نـدب قـاض، من غير ال  -20
 الأصلية، لإجراء التحقيق المأمور به، وهو سماع الشهود.

فـإذا كـان الشـــــــــــــهود مقيمين في بلـد بعيـد عن البلـد الـذي فيـه مقر تلك المحكمة، فيمكن لهذه      
اع مالأخيرة أن تنيب لإجرائه قاضــي الجهة القضــائية التي يقيم في دائرة اختصــاصــها الشــهود لســ

من  133شـــــهادتهم وتدوينها في محاضـــــر ترســـــلها إلى المحكمة المنيبة ، وهذا طبقا لنص المادة 
منه على أنه : "إذا تعذر على القاضــي الانتقال خارج دائرة اختصــاصــه بســبب بعد  35/33قانون

المسـافة, أو بسـبب المصـاريف، جاز له إصدار إنابة قضائية للجهة القضائية المختصة من نفس 
 رجة أو درجة أدنى".الد

حيث يفهم من هذا النص أن القاضــــــي المعروض عليه النزاع يمكنه الانتقال حتى خارج دائرة     
اختصـاصـه، لسـماع شـهادة شـاهد ولا يلجأ إلى الإنابة القضـائية إلا إذا تعذر عليه ذلك بسبب بعد 

 ى الجهة المختصـــــةالمســـــافة أو المصـــــاريف، ففي هذه الحالة يجوز له إصـــــدار إنابة قضـــــائية إل
وتكون الإنابة من قضــــاة الغرفة بالمجلس القضــــائي، إلى قاض من المجلس القضــــائي المختص، 
أو إلى قاض من قضـــاة المحكمة المختصـــة، كما يمكن أن تصـــدر من قاض بالمحكمة المطروح 

 صها.اعليها النزاع إلى أحد قضاة المحكمة التي يقيم الشاهد أو يقع مكان النزاع في دائرة اختص

ففي هذه الحالة يجوز له إصـدار إنابة قضائية إلى الجهة المختصة وتكون الإنابة من قضاة      
الغرفة بالمجلس القضــــائي، إلى قاض من المجلس القضـــــائي المختص، أو إلى قاض من قضـــــاة 
المحكمة المختصـــــــــــة، كما يمكن أن تصـــــــــــدر من قاض بالمحكمة المطروح عليها النزاع إلى أحد 

 محكمة التي يقيم الشاهد أو يقع مكان النزاع في دائرة اختصاصها.قضاة ال
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وفي حالة ما إذا كان الشــــاهد مقيما خارج إقليم الدولة، فإن الإنابة القضـــــائية الواجب تنفيذها      
 114، 111، 111يجب رفعها إلى وزير العدل، ليحيلها إلى الســـــــلطة المختصـــــــة، وطبقا للمواد 

نه بعد صــــدور الحكم بإجراء إنابة قضــــائية لســــماع الشــــهود إلى الســــلطة فإ 1 35/33من القانون 
القضــــائية المختصــــة بالدولة الأجنبية، يرســــل أمين الضــــبط نســــخة من الحكم، مصــــحوبة بترجمة 
رســـــمية على نفقة الخصـــــوم إلى النائب العام، الذي يرســــــلها إلى وزير العدل، وهذا الأخير يتولى 

 وتتخذ هذه الإجراءات، إذا لم توجد اتفاقية قضــــائية تســــمح بإرســــالها إرســــالها إلى الدولة الأجنبية،
 مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية.

 
 ثانيا : تأدية الشهادة بحضور الخصوم

 بنصها على أنه: 35/33من القانون  191فيما يتعلق بحضور الخصوم فإن المادة       

 ب الخصوم.""يسمع كل شاهد على انفراد في حضور، أو في غيا

يتضــح من النص أن تأدية الشــهادة بحضــور الخصــوم لا يعتبر واجبا في القانون ولكننا نرى       
أنه من الأفضـل أن تؤدى الشهادة بحضور الخصوم أنفسهم، أو من يمثلهم لكي يتمكن هؤلاء من 

 . 35/  33من القانون  193توجيه الأسئلة للشاهد ومناقشته طبقا لنص المادة 

ولكن هل يحق للخصــم الذي غاب عن الجلســـة التي اســتمع فيها القاضـــي إلى الشـــهود، أن       
 يتمسك بطلب إعادة سماع الشاهد من جديد  

لم يشــر المشــرع الجزائري إلى هذه المســألة، ولكن منطق العدالة يقتضــي أنه يمكن للخصــم أن    
قانونا، والمبل  بها، وذلك إذا  يطلب إعادة ســــماع الشــــاهد إن لم يكن حاضــــرا في الجلســــة المعينة

أبدى عذرا مقبولا لعدم حضـــــوره حتى يتمكن من طرح أســـــئلته على الشـــــاهد احتراما لمبدأ العلانية 
 والمناقشة .

                                                             
  1 أنظر المواد 221- 222- 221 من القانون 17/12. 
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 ثالثا : علانية وشفاهية الشهادة

يجب أن تؤدى الشـــــــهادة علانية، ولا يوجد أي نص في قانون الإجراءات المدنية يشـــــــير إلى      
لا أن ذلك يفهم ضــــمنا من مبدأ مناقشــــة الشــــاهد، وتوجيه الأســــئلة إليه في جلســــة ذلك صــــراحة، إ

منه التي تنص على أنه:  35في المادة  35/33علانية من الخصوم، وقد أشار إلى ذلك القانون 
 "تنفذ إجراءات التحقيق أمام الجهة القضائية في جلسة علنية أو في غرفة المشورة".

إجراءات التحقيق التي يقوم بها القاضـــــي المدني أو التجاري، ومن  فهذا الحكم يســـــري على جميع
 بينها إجراء سماع الشهود.

أما بالنســبة لشــفاهية الشــهادة ، فالأصــل في الشــهادة أن تؤدى شــفاهة، والعبرة من ذلك تكمن      
في تمكين المحكمة من ملاحظة الشـــاهد، وهو يدلي بها أمامها، للوقوف على صـــحة ما شــــهد به 

مصــــداقيته، لذا يقال بأن الشــــهادة هي أعين العدالة و،ذانها، فيجب أن يدلي بها الشــــاهد شـــــفاهة و 
أمام القاضـــــي وجها لوجه، لأنه إذا كذب اللســــــان، أو ســــــكت حيث يجب الكلام، فإن هيئة المرء، 
وحالته وطريقة كلامه، قد تنم عن الحقيقة، أو تســــــــــاعد على اكتشــــــــــافها، أو تســــــــــاعد على تقدير 

دة، ويجب أيضا ألا يعتمد الشاهد في شهادته إلا على ذاكرته، ولا يصح أن يسمح له بتلاوة الشـها
من القانون  1/193شـهادته من ورقة مكتوبة، ولا يسـتعين بأية مذكرة طبقا لما نصت عليه المادة 

"يدلي الشــاهد بشــهادته دون قراءة لنص مكتوب"، غير أنه قد يتعذر على الشــاهد الكلام،  35/33
ذا يكون من حقه أن يدلي بشهادته بالكتابة، أو الإشارة كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في الشروط ل

 . 1الخاصة بالشاهد أو تقتضي ظروف الدعوى ذلك 

 

 

 

                                                             
  1 أنظر المادة 222 /2 من القانون 17/12
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 المبحث الثاني

 إجراءات الإثبات بشهادة الشهود 

روط لشـــــبعدما تعرضـــــنا إلى الشـــــروط المتطلبة في الشـــــاهد لقبول شـــــهادته أمام القضـــــاء، وا     
المتطلبة في الشهادة ذاتها، سنتطرق إلى الإجراءات التي نص المشرع الجزائري على إتباعها عند 
إجراء التحقيق بســـــــــماع الشـــــــــهود، والمتمثلة في طلب الإثبات بالشـــــــــهادة والحكم به، ونتناوله في 

نتطرق ف المطلب الأول، ثم إجراء التحقيق ونخصــص المطلب الثاني لدراســته، أما المطلب الثالث
 فيه إلى الإجراء المتمثل في عرض التحقيق على المحكمة لاستخلاص وجه الحكم فيه.

 المطلب الأول: طلب الإثبات بالشهادة والحكم به

 ونتطرق في هذا المطلب إلى طلب الإثبات بالشـــــهادة في الفرع الأول، ثم إلى حكم المحكمة     
 بالاستجابة له أو رفضه في الفرع الثاني.

 رع الأول : طلب الإثبات بالشهادةالف

حتى تأمر المحكمة بسماع الشهود حول واقعة معينة، يجب أن يقدم طلب الإثبات بالشهادة،      
ولكن من له الحق بتقديم هذا الطلب   وكيف يقدم   وهل يقدم طلب ســماع شــهود الإثبات فقط ، 

على هذه الأســــــئلة في الفقرات  أم يمكن تقديم طلب ســــــماع شــــــهود النفي أيضــــــا   نحاول الإجابة
 التالية.

 من له الحق بتقديم الطلب؟أولا: 

على أنه : "يمكن للقاضـــــــــــــي بناء على طلب  35/33من القانون  29نصـــــــــــــت عليه المادة      
 الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يأمر ... بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون".

كل من طرفي الخصومة، أن يطلب إجراء التحقيق، فقد يطلبه المدعي نسـتخلص أنه يجوز ل     
ليثبــت مزاعمــه، وقــد يطلبــه المــدعى عليــه، لنفي مزاعم المــدعي أو ليثبــت دفــاعــه، ويكون الطلــب 

، كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفســـــــــــها، أن تأمر  2جائزا من باب أولى ، إذا طلبه الطرفين معا 
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لأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشـــهادة الشـــهود، متى رأت بالتحقيق لســـماع الشـــهود، في ا
في ذلك فائدة للحقيقة، طالما أن الوقائع التي أحيلت للتحقيق وقائع مادية، يجوز إثباتها بكل طرق 

 .1 الإثبات

والملاحظ أن المشــــــرع لم يعد يقنع بأن يكون دور القاضــــــي المدني فيما يتعلق بإثبات مزاعم      
م أمامه دورا ســــــلبيا، فســــــار نحو توســــــيع ســــــلطة القاضــــــي فيما يتعلق بإجراءات الإثبات الخصــــــو 

والتحقيق، لذلك خوله سـلطة الإحالة على التحقيق من تلقاء نفسـه، أي دون طلب الخصوم، ولكن 
 لا يجوز للمحكمة أن تستعمل هذه السلطة في حالتين هما:

 إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل. - 

ان في الـدعوى دليـل قانوني كامل من الأدلة الملزمة للقاضـــــــــــــي كالكتابة واليمين فمجال إذا كـ - 
 استعمال هذه السلطة هو وجود دليل ناقص يجب استكماله بالشهود.

 ثانيا : كيفية تقديم الطلب

يقدم الطلب إما شـــــــــفويا أو كتابيا، فيقدم شـــــــــفويا أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، وفي هذه      
ة يثبته كاتب الضـــبط في محضـــر الجلســـة، ويبلغه إلى الخصـــم في حالة غيابه، ويقدم كتابة الحال

برفعه إلى المحكمة، أوفي مذكرة تعرض عليها وتلحق بملف الدعوى، ويجب أيضا في هذه الحالة 
تبلي  الطلب للخصـــــــم، وعلى طالب الإثبات بشـــــــهادة الشـــــــهود، أن يحدد الوقائع التي يريد إثباتها 

ة، فليس كاف أن يكون طلب التحقيق بعبارات عامة مبهمة، لا يســتخلص منها على وجه بالشــهاد
ذا لم يبين طالب التحقيق في طلبه، الوقائع التي  التحديد، والدقة الواقعة المراد إثباتها بالشــــهادة، وا 

قدير تيريد إثباتها بطريق الشـــــــــهادة بيانا كافيا، كان طلبه غير مقبول، لأنه لا يمكن المحكمة من 
 .2توافر الشروط اللازمة لقبوله، أو عدم قبوله
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ويجوز طلـب الإثبـات بشـــــــــــــهـادة الشـــــــــــــهود في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو أمام المجلس 
القضـــــــائي عند النظر في الاســـــــتئناف، إذا لم يســـــــبق تحقيق المراد إثباتها أمام المحكمة، ذلك أن 

نما من وســــائل ا لدفاع التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة تكون عليها التحقيق ليس من الطلبات، وا 
منـه: "يجوز الأمر بــإجراء  21صـــــــــــــراحـة في المـادة  35/33الـدعوى، وهـذا مـا نص عليـه قـانون 

التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، وللمجلس القضـائي أن يرفض طلب الخصم بالإحالة 
ن مكن بمعرفـة محكمـة أول د رجـة من إبـداء دفـاعه، وتقاعس هو عن على التحقيق إذا ســـــــــــــبق وا 

 1النفي الذين صرح له بإحضارهم .  إحضار شهود

 ثالثا : تحقيق الإثبات وتحقيق النفي

ويطلق البعض على ذلك مصــــطلح شــــهود الإثبات وشــــهود النفي، فإذا كان للمدعي حقا في      
 ن حالتين:الموضوع بيالإثبات بالشهود، فللمدعى عليه نفس الحق, لكننا يجب أن نفرق في هذا 

إذا كان المدعى عليه يقتصر على إثبات عكس الوقائع التي تمسك بها المدعي، فله الحق  -2  
في ســــماع شــــهوده دون حاجة إلى بيان الوقائع، ودون حاجة إلى صــــدور حكم بالتحقيق، وهذا ما 

وجد نص يقابله من قانون الإثبات، بينما لا ي 15ينص عليه صـراحة المشـرع المصــري في المادة 
في القانون الجزائري، لكن منطق العدالة يقتضــــــــــي الأخذ بذلك لأن المشــــــــــرع لم يفرق بين حقوق 
المتقاضـين فالمدعي، والمدعى عليه في مركز سوي: "الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة 

 الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم ا خر في نفيها بهذا الطريق".

نما يرمي إذا أر  -0   اد المـدعى عليه أن يثبت وقائع غير الوقائع التي طالب المدعي بإثباتها، وا 
إلى إثبات وقائع جديدة مســـــتقلة عنها، فيجب في هذه الحالة أن يتحصـــــل على حكم ،خر يرخص 

 له بذلك، لأننا نكون في هذه الحالة أمام تحقيق الإثبات وليس تحقيق النفي.

                                                             
  1 همام محمد محمود زهران ، المرجع السابق ، ص 219 .
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التين ما يبررها ، لأن شـــهود المدعى عليه في الحالة الأولى ســـتقتصـــر ولهذه التفرقة بين الح     
شـــــــهادتهم على تناول الوقائع التي حكم بتحقيقها، والتي تعينت في الحكم الصـــــــادر بالتحقيق، أما 

 التي يريد المدعى عليه إثباتها في الحالة الثانية، فلم تكن محل تقدير أو مناقشة أو حكم. 
 بهالفرع الثاني: الحكم 

قبل أن يحكم القاضــــــــــــي بقبول طلب الإثبات بشــــــــــــهادة الشــــــــــــهود يتحقق أولا من أن الوقائع      
المطلوب إثبـاتهـا ممـا يجوز إثبـاتهـا بـالشـــــــــــــهود ، وأن تكون الواقعـة المراد إثبـاتهـا متعلقـة بالدعوى 

يها، ف وجائزا قبولها، ومنتجة في الدعوى، وألا يكون في الدعوى ما يكفي لإقناع المحكمة بالفصــل
ويجب على القاضـــــي أن يدرس طلب الإثبات بالشـــــهود بجدية، وألا تأذن به إلا في الأحوال التي 

 ترجح فيها جدية الإدعاء، لأن عدم التأكد من ذلك يكون خطرا على الخصم من كذب

، ولا يوجد ما يجبر المحكمة على ســــماع الشــــهود ، فلا يتحتم عليها إجابة  1الشــــهود أو نســــيانهم
على إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالشـــهود، فلها ســـلطة تقديرية واســـعة في  الخصـــوم

، وفي 2ذلـك، متى رأت أن في أوراق الـدعوى والقرائن المســـــــــــــتنبطة منها ما يكفي لتكوين اقتناعها
حالة ما إذا اســـــــــتجابت المحكمة لطلب الإحالة على التحقيق، فهي ليســـــــــت مجبرة على تســـــــــبيب 

إذا رفضـــت الطلب، فيجب عليها أن تســــبب رفضــــها تســــبيبا ســــائغا، لتتمكن المحكمة  حكمها، أما
لا كان الحكم معيبا بالقصور وجب نقضه.  العليا من ممارسة رقابتها ، وا 

لكن هل يمكن للمحكمة أن تقبل طلب الإثبات بشـهادة شهود النفي، إذا كانت قد قبلت طلب      
 الإثبات بشهادة شهود الإثبات  

لا يوجد أي نص قانوني فيما يخص هذه المســألة، لكن منطق العدالة يقتضــي أنه اذا طالب      
المـدعى عليـه أن ينفي بـالشـــــــــــــهود نفس الوقـائع التي طـالب المدعي بإثباتها، فإن المحكمة مجبرة 
على الاســــــــتجابة لطلب المدعى عليه، في حالة ما إذا كانت قد قبلت طلب المدعي، أما إذا عين 

                                                             
  1 عبد الوهاب العشماوي ، المرجع السابق ، ص 222-221 

  2 انور سلطان ، المرجع السابق ص228-222
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عليه في طلبه بالإثبات بالشـهود وقائع جديدة، فإن المحكمة ليسـت مجبرة على الاستجابة المدعى 
 لطلبه ويعتبر الحكم القاضي بسماع الشهود حكما صادرا قبل الفصل في الموضوع.

ويجب أن يتضــــــــمن الحكم بإجراء ســــــــماع الشــــــــهود ، الوقائع التي يريد المكلف بالإثبات أن      
يجب أن يشــــمل على اليوم والســــاعة المحددين للجلســــة لإجراء هذا التحقيق يثبتها بالشــــهود ، كما 
على أنه: " يحدد القاضي في الحكم الأمر بسماع  35/33من قانون  191وهذا ما نصـت المادة 

الشـــــهود الوقائع التي يســــــمعون حولها، ويوم وســــــاعة الجلســــــة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف 
حضـــار شـــهودهم في اليوم  الخاصـــة بكل قضـــية. يتضـــمن هذا الحكم دعوة الخصـــوم للحضـــور، وا 

 . 1والساعة المحددين في الجلسة "

ما يفهم من هذا النص أنه يجب على طالب الإثبات بالشـهادة أن يعين أسـماء الشهود المراد      
ســــــماعهم في الطلب الذي يتقدم به، وذلك لأن هذا النص قد ألغى إمكانية إخطار كاتب الضــــــبط 

ئهم بعد صــــــدور الحكم الأمر بســــــماعهم، كما وفق المشــــــرع حينما اســـــــتبدل عبارة "تكليف بأســــــما
الخصـوم "بالحضـور" بعبارة "دعوة الخصـوم للحضور ، لأن التكليف بالحضور إجراء قانوني يقوم 
به المكلف بالإثبات عن طريق المحضـر القضـائي لتكليف خصـمه الغائب عن الجلسة بالحضور 

وبالتالي لا يمكن أن يتضـــمن الحكم الأمر بســــماع الشـــهود تكليف الخصــــوم إلى جلســـة التحقيق، 
نما هي مجرد دعوة لحضور الجلسة محددة اليوم والساعة.  للحضور بمعناه القانوني، وا 

 

 المطلب الثاني: إجراء التحقيق

يجب على من هو مكلف بالإثبات من الخصـــــمين أي يســـــتخرج نســـــخة من الحكم القاضـــــي      
حقيق، ويبلغها لخصمه، ثم يكلف الشهود بالحضور للجلسة في اليوم والساعة المحددين بإجراء الت

في الحكم أو يحضـــرهم معه يوم الجلســـة، وبعد التأكد من أهلية الشـــهود، تقوم المحكمة بســـماعهم 

                                                             
  1 أنظر المادة 222 من القانون 17/12   
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واحدا تلو الأخر، في محضــــــر يحرره كاتب الجلســــــة، وســــــنتكلم عن هذه الأمور تباعا في الفروع 
 التالية:

 رع الأول: إحضار الشهودالف

يجب على المكلف بالإثبات إحضـــار شــــهوده، أو تكليفهم بالحضـــور للجلســــة المحددة الحكم      
ذا تخلف الشـــهود  الأمر بســـماع الشـــهود مع إيداع كتابة ضـــبط المحكمة مصـــاريف هذا الإجراء، وا 

 يلي:  عن الحضور قرر لهم المشرع عقوبة جزاء تخلفهم، وسنتطرق لهذه النقاط فيما
 أولا : تكليف الشهود بالحضور

ما أن       قد يحضــــر الشــــاهد مع الخصــــم طواعية، ودون تكليفه بالحضــــور وهذا هو الأصــــل، وا 
يكلف الخصــــم شـــــاهده بالحضـــــور إلى الجلســـــة المحددة لســـــماعه وذلك بإعلانه على يد محضـــــر 

من  194ا للمادة قضـــــــــــائي، وفقا لإجراءات التكليف المنصـــــــــــوص عليها في القواعد العامة وطبق
التي نصــت على أنه :" يتم تكليف الشــهود بالحضــور بســعي من الخصــم الراغب  35/33القانون 

 في ذلك وعلى نفقته

وفي حالة تكليف الشــــاهد بالحضــــور لأداء الشــــهادة وغاب عن الحضــــور لأدائها فإن قانون       
كجزاء  1 ق أم 12ي المادة المتعلقة بســــــــــماع الشــــــــــهود، نجده قد ألغى الغرامة المقررة ف 35/33

لتخلف الشــاهد المبل  قانونا للحضــور لجلســة ســماع الشــهود المحددة في الحكم الأمر بذلك ، وما 
دام أن الشاهد إذا تخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته يحكم عليه بغرامة مدنية فالمنطق يقتضي 

ظهار الشــاهد يؤدي شــهادته إأنه إذا حضــر وأدلى بشــهادته، تقرر له على الأقل مصــارف تنقله، ف
للحقيقة دون مقابل، وفي ســـبيل ذلك قد يتكبد مصـــاريف كثيرة قد ترهقه خاصـــة إذا كان بعيدا عن 
المحكمة التي يســــــــــــمع فيها، فمن العدل أن يعوض عن كل المصــــــــــــاريف والنفقات التي يكون قد 

 تحملها ولكن السؤال الذي يطرح هو من يتحمل هذه المصاريف 

 يف الشهودثانيا : مصار 
                                                             

  1أنظر المادة 89 من القانون الاجراءات الادارية و المدنية 
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حيث نصـــــــــــت على أنه: "يأمر القاضـــــــــــي عند  35/33من القانون  1/25نصـــــــــــت المادة       
الاقتضاء الخصوم أو أحدهم بإبداع مصاريف إجراءات التحقيق أو التبسيقات المالية بعد تحديدها 

 .1لدى أمانة ضبط الجهة القضائية " -

عض ل إجراء التحقيق على اعتبارها عند البوعمليا القاضـــي لا يأمر بإيداع هذه التســـبيقات قب     
أنها مقررة للقاضــــــــــــي يمكن التنازل عنها، إلا أنها في حقيقة الأمر تتضــــــــــــمن مصــــــــــــاريف إجراء 
التحقيق، وكذا مصـــاريف الشـــهود، وبالتالي لا يمكن التنازل عنها خاصـــة وأن المشـــرع نص على 

الي تســجيل مع الأحكام وبالتأن محضــر التحقيق يلحق بأصــل الحكم ليؤشــر عليه لدى مصــلحة ال
تودع مصــــــــاريف إجراء التحقيق لدى الخزينة العمومية، وهو ما لا يعمل به حاليا، حيث توضــــــــع 

 هذه المحاضر ضمن أوراق الملف فقط.

وعليه فإن من يتحمل مصـاريف الشـهود، الخصـم الذي خسر الدعوى، أو تركها، أو المدعي      
لشـــاهد المتخلف عن الحضـــور دون عذر مقبول يتحمل الأصــلي عند ســـقوط الخصــومة، كما أن ا

نفسـه مصـروفات حضـوره، وفي حالة ما إذا اسـتدعت المحكمة شـهودا من تلقاء نفســها، فهي التي 
ذا لم يودع طالب الإثبات بالشـــــــهادة المبال  التي أمر بها القاضـــــــي كتابة  تتحمل مصـــــــاريفهم ، وا 

قاضـــي عن إجراء ســـماع الشـــهود الذي أمر ضـــبط المحكمة في ا جال التي حددت له اســـتغنى ال
حيث  35/33من القانون  1/25به، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها ، طبقا للمادة 

تنص على أنه: "إذا لم تودع هذه المبال  في ا جال التي حددها القاضـــــــي اســـــــتغنى عن الإجراء 
 الذي أمر به، وحكم في القضية على الحالة التي عليها".

ولكن في الواقع العملي، الشــاهد عندنا لا ترد له المصــاريف التي أنفقها في التنقل والإطعام،      
الك ب وما فاته من كســــــــب في ذلك اليوم حتى أثناء الإدلاء بشــــــــهادته أمام القضــــــــاء الجزائي فما 

الية التي مبالقضــــاء المدني، كما أن المحكمة لا تلزم طالب الإثبات بالشــــهادة بإيداع التســــبيقات ال
 تغطي مصاريف الشهود ومصاريف إجراء التحقيق بسماع الشهود.
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 الفرع الثاني: سماع الشهود

قبل أن يدلي الشـــــــــــاهد بشـــــــــــهادته، لا بد من أن يعرف بهويته كاملة، وأن يؤدي اليمين، ويتم     
ل فيه صسـاعتها رد الشـاهد عن طريق التجريح إذا بدا لأحد الخصـوم سببا من أسباب التجريح ليف

 القاضي، ثم يتم تلقي شهادة الشاهد، وسنتكلم عن هذه النقاط في الفقرات التالية:

 أولا: تعريف الشاهد بهويته وأدائه لليمين

يجب على الشاهد أن يحضر في الميعاد القانوني، وقبل أن يبدأ في شهادته يقوم بذكر اسمه      
ي من أو تبعيته للخصوم، وذلك ليتأكد القاض ولقبه، وسنه، وموطنه، ودرجة قرابته، أو مصاهرته،

الشــاهد ويعرف مدى علاقته بالخصــم، واســتخلاص أوجه رد الشــاهد إن أمكن وليعرف ما إذا كان 
 .يأخذ بشهادته كاملة، أو تستبعد الشاهد سيسمع على سبيل الاستدلال، أو

ق إ  1/19لأن المادة كما يجب على الشــاهد أيضــا وقبل الإدلاء بشــهادته أن يؤدي اليمين،      
لا كانت شــــــــهادته باطلة" غير  ج تنص على ما يلي: "ويحلف الشــــــــاهد اليمين بأن يقول الحق، وا 
أنها لم تبين كيفية حلف اليمين، وما هي صـــــــــيغته، فالعبارة التي جاءت بها المادة المذكورة عبارة 

ننا نرى عدم كفاية غامضـــــة، وغير شـــــاملة للموضـــــوع، لأنه إذا حلف الشـــــاهد بأن يقول الحق، فإ
، لأنه إذا حلف  1ذلك، فمن الأفضـــل أن يؤدي الشـــاهد اليمين بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق

بأن يقول الحق فإنه يسـتطيع أن يقول الحق مع إمكانية إضافة شيء من الكذب، أو إخفاء بعض 
ولا  يقول كل الحقالحق فيكون قد قال الحق، لذلك من المســـتحســـن أن يؤدي الشـــاهد اليمين بأن "

شـــــــــــيء إلا الحق"، ولكون قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم ينص على صـــــــــــيغة اليمين التي 
:أنه: "يؤدي الشـــاهد اليمين  بأن يقول  35/33من قانون  1/191يؤديها الشـــاهد، فنصـــت المادة 

ذا كان الشـاهد غير مسـلم فيؤدي اليمين حسـب الأوضاع الخاصة بد طلب  يانته إذاالحقيقة..."، وا 
ذلك ، ويترتب على عدم أداء الشـــــاهد اليمين قابلية هذه الشـــــهادة للإبطال، أي أن الشـــــهادة تكون 
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جراء سماع الشهود صحيح، ولا تصبح باطلة إلا إذا تمسك الخصم صاحب المصلحة  صحيحة، وا 
 ببطلانها لعدم أداء الشاهد اليمين.

 ثانيا: التجريح في الشاهد

م الذي يريد أن يتمسك بإبعاد أحد شهود خصمه إذا رأى في ذلك مستساغا يجب على الخصـ     
قانونيا، سـواء من عدم أهلية أو صـلة قرابة أن يبدي أوجه التجريح قبل إدلاء الشاهد بشهادته،لكن 
إذا لم يظهر ســــــــــبب التجريح إلا بعد أداء الشــــــــــهادة،ففي هذه الحالة تعد الشــــــــــهادة باطلة إذا قبل 

ذا رفع الخصــــم أمر تجريح الشــــاهد إلى القاضــــي فصــــل فيه 192لمادة التجريح, طبقا ل ق أم إ، وا 
 .35/33من قانون  191هذا الأخير في الحال بحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا للمادة 

 ثالثا: تلقي الشهادة

عند افتتاح جلسـة التحقيق يؤدي كل شـاهد شـهادته على انفراد بحضـور الخصوم، أو غيابهم      
بعد أن   ، ومعنى الإنفراد هوأنه1ن المســـتحســــن حضــــورهم ليتســــنى لكل منهم مناقشــــة الشــــاهد وم

تتأكد المحكمة من أســـماء الشـــهود الذين حضـــروا، تخرجهم من قاعة الجلســـة ثم تســـتدعيهم واحدا 
بعد الأخر، وكل شــاهد يدلي بشــهادته يبقى في قاعة الجلســة ولا يغادرها إلى أن يتم ســـماع جميع 

ثبات، وشـهود النفي في الميعاد، ويجري سـماع شـهود النفي في نفس الجلسـة التي يسمع شـهود الإ
فيها شـــــهود الإثبات إلا أن هذا الأمر ليس حتميا، بل ترك المشــــــرع تنظيم هذه المســــــألة للمحكمة 
التي تتولى إجراء التحقيق فلها أن ترجت ســــماع شــــهود النفي إلى جلســــة أخرى غير التي ســــمعت 

لإثبات إذا حال دون سـماعهم في نفس الجلسـة مانع، كعدم حضـورهم، أو عدم اتساع فيها شـهود ا
الوقت لســـماعهم جميعا، وتقدير هذا المانع مما يدخل في نطاق ســــلطة المحكمة الموضــــوعية فلا 
 -رقابة عليها من المحكمة العليا ، ويكون توجيه الأســــئلة ســــواء كانت من الخصــــوم أو المحكمة 

محكمة أو القاضـــــي المنتدب، والخصـــــم الذي اســـــتشـــــهد بالشـــــاهد هو الذي يبدأ إلى الشــــاهد من ال
من  1/193بالأســــــئلة، فإذا فرغ منها جاز لخصــــــمه أن يطرح ما يشــــــاء من الأســــــئلة طبقا للمادة 
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التي نصــت على أنه: "يجوز للقاضــي من تلقاء نفســه أو بطلب من الخصــوم أو  35/33القانون 
لأســـــئلة التي يراها مفيدة"، ولا يجوز لأحد الخصـــــوم أن يقاطع من أحدهم أن يطرح على الشـــــاهد ا

، وتثبت إجابات الشهود في محضر ثم تتلى على 1 كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة
الشـــاهد، ويوقع عليها بعد تصـــحيح ما يرى لزوما تصـــحيحه منها، ثم يثبت في المحضـــر ما ذكره 

ذا امتنع ا لشـــــاهد عن التوقيع ذكر ذلك، و ســـــببه إن وجد في المحضـــــر أولا، وما صـــــححه به ، وا 
 .35/33من القانون  1/111حسب المادة 

يحرر هـذا المحضـــــــــــــر في دفتر الكـاتـب، إذا كـان الحكم الصـــــــــــــادر في الـدعوى غير قـابل       
للاســـــتئناف، أما إذا كان الحكم الذي ســـــيصـــــدر في الدعوى مما يجوز اســـــتئنافه، يجب أن يحرر 

 قة مستقلة، حتى يمكن إلحاقه بملف الدعوى عند استئناف الحكم. المحضر في ور 

 أن يشمل هذا المحضر على البيانات ا تية: 35/33من قانون  113وقد أوجبت المادة    

 مكان ويوم وساعة سماع 
 .الشاهد 
 .حضور أو غياب الخصوم 
 .اسم واللقب ومهنة وموطن الشاهد 
 .أداء اليمين من طرف الشاهد 
 - ة الشاهد أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم.درجة قراب 

 أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد.-     

 أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه. -     

 توقيع القاضي على النسخة الأصلية لمحضر التحقيق. -   
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، منه توقيع كل من القاضــــــي، وأمين الضــــــبط، والشــــــاهد 111إلا أن المشــــــرع أوجب في المادة  
ويلحق بأصــــــــل الحكم، وقد قصــــــــد المشــــــــرع بتحديد هذه البيانات على النحو المفصــــــــل أن يكون 
محضــر التحقيق أو ما يســمى بمحضــر الســماع مشــتملا على بيان وافي بظروف الســماع وحالاته 

 لتتمكن المحكمة من استخلاص وجه الحكم منه بما يطابق الحقيقة وقواعد القانون.

 
 قيق على المحكمة لاستخلاص وجه الحكم منهالفرع الثالث: عرض التح

بمجرد انتهاء التحقيق بسماع الشهود يجوز للقاضي أن يصدر حكمه، وله أن يؤجل الدعوى      
إلى جلســـــة مقبلة، وفي هذه الحالة يجب عليه تحديد تاري  أقرب جلســـــة لنظر الدعوى وذلك طبقا 

: "يجوز للقاضي أن يفصل 1على أنه التي نصت 35/33من القانون  111لما تنص عليه المادة 
التي نصــت على أنه:  111في القضــية فور ســماع الشــهود أو يؤجلها إلى جلســة لاحقة"، والمادة 

"يجوز للخصــــوم الحصــــول على نســــخة من محضــــر الســــماع"، وقبل أن تصــــدر المحكمة حكمها 
هادة وفحص شـــــيجب أن تفحص مســـــألتين وهما أوجه بطلان التحقيق التي يقدمها لها الخصـــــوم، 

 الشهود لاستخلاص وجه الحكم في موضوع القضية.

 

 أولا: فحص أوجه بطلان التحقيق

يجـب على المحكمة وهي تفحص أوجه البطلان في التحقيق أن تراعي ما نص عليه القانون      
في الأحكام الخاصـــــــــــــة بالإثبات بالشـــــــــــــهادة، ذلك أن القانون قد رتب البطلان جزاء على مخالفة 

من ق إ م ، من حلف  19التي وضــــــــــعها في هذا الشــــــــــأن، ومثال ذلك ما أوجبته المادة  الأحكام
لا بطلت الشـــــــهادة، فإن لم يرد نص صـــــــريح بالبطلان كان على المحكمة في فحصــــــــها  اليمين وا 
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لأوجـه البطلان أن ترجع إلى القواعـد العـامـة في البطلان ، ويمكن إجمـال هـذه القواعـد فيما يتعلق 
 بما يلي: ببطلان التحقيق

 إذا كان البطلان واردا على البيانات الجوهرية، تقضي به المحكمة بغير حاجة للنص عليه -أ

في القانون متى تحقق الضــرر، وأما إذا كان متعلقا بالبيانات غير الجوهرية فلا يقضــي إلا بنص 
 صريح.

 

 ت عليه الدعوىإذا كـان البطلان يتعلق بـالنظـام العـام، يجوز التمســـــــــــــك بـه في أي حـال كان -ب
ذا كان متعلقا بمصــلحة الخصــوم الخاصــة، فلا يجوز  وللمحكمة أن تقضــي به من تلقاء نفســها، وا 

 لغير من له مصلحة منهم التمسك به، ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا.

إذا كان العيب مؤثرا في التحقيق بجملته، يكون البطلان شـــــــــــاملا ومتناولا كل الإجراءات أما  -ج
ن متعلقا بشـهادة أحد الشـهود أو بعضهم، فلا يتناول البطلان إلا الشهادة أو الشهادات التي إذا كا

 لم تستوف في أدائها الإجراءات القانونية.

بطلان تحقيق الإثبــات لا يؤثر في صـــــــــــــحــة تحقيق النفي، والعكس بــالعكس، لأن كــل منهمــا  -د
 مستقل عن ا خر

مترتبا على خطئه، ما دام لم يقع منه ما يســــتوجب  ليس القاضــــي مســــؤولا إذا كان البطلان -ه 
 المخاصمة.

ليس من بين نصـــــوص القانون ما يمنع من أن يعاد التحقيق الذي قضـــــي ببطلانه، فإذا أعيد  -و
التحقي وجب أن يقتصــــــــر على النقاط الســــــــابق بينها في الحكم الأول، ولا يجوز أن يتناول وقائع 

 جديدة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك.

لا يؤثر بطلان التحقيقات في الحكم الذي يصــــدر في الموضــــوع إذا كان قد اســــتند إلى أدلة  -ز 
 غير مستقاة من التحقيقات الباطلة.
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لا يجوز التمســـك بالبطلان المتعلق بمصـــلحة الخصـــوم الخاصـــة أمام محكمة ثاني درجة إلا  -ي
 إذا سبق التمسك به أمام محكمة أول درجة.

 

 لشهود لاستخلاص وجه الحكم في القضيةثانيا: فحص شهادة ا

 
بعد أن تفرغ المحكمة من النظر، والفصـــــــــــل في أوجه البطلان المتعلقة بالتحقيق، تنتقل إلى      

فحص هذه الشـــــهادات ذاتها لتكون اعتقادها الذي يمكنها من الحكم في موضــــــوع النزاع، وهي في 
أو اســـــــتبعاد بعض الشـــــــهادات، والأخذ  تكوين اعتقادها هذا ليســـــــت ملزمة باحترام شـــــــهادة معينة،

بالبعض ا خر، فلها أن تبني اعتقادها على ما تســــتخلصــــه من شــــهادة شــــاهد واحد، وترد شــــهادة 
الثقة كثيرين منهم لعدم بهم، ولو اتفقت أقوالهم، بل ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تصـــــــــدق 

حذفا لبعض شــــــهادة الشــــــاهد،  الشــــــاهد في بعض أقواله دون البعض الأخر ، دون أن يعتبر ذلك
متى أوردت جميع أقواله، وأشـــارت إلى ما فيها من تناقض، ثم عولت في حكمها على ما صـــدقته 

 منها.

ذا تعارضــــــــت أقوال شــــــــهود الخصــــــــمين في الواقعة الواحدة فهي ترجح بعض الأقوال على       وا 
هم ن الشــهود ومركز البعض ا خر مســترشــدة في ذلك بما يســاعدها في هذا الترجيح من ظروف ســ

 1الأدبي، أو العلمي، أو غير ذلك من الصفات الأخرى.

 
ذا أخـذت المحكمـة بشـــــــــــــهـادة شـــــــــــــهود الإثبـات دون شـــــــــــــهود النفي، فليس هنـاك ما يلزمها      وا 

ذلـك، لأن هـذا منوط بتصـــــــــــــديقهـا إياهم واطمئنانها إليهم، بغير رقابة عليها من المحكمة   بتبرير
التقديرية التي أعطيت للمحكمة، لا تجيز لها أن تخرج بأقوال الشــــــــاهد العليا، ولكن هذه الســــــــلطة 

عن ما يؤدي إليه ،مدلولها، كما أن ســــــــلطتها في تقدير أقوال الشــــــــهود مشــــــــروطة بألا يكون هذا 
                                                             

  1 ملزي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص22
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التقدير مبنيا على ســــــبب مخالف للثابت من الأوراق، وعلى المحكمة في جميع الأحوال، أن تبين 
لا كان حكمها معيبا بعيب في حكمها ماهية أقوال الشـــــــ هود ومؤداها ، وما اســــــــتخلصــــــــته منها، وا 

 القصــــور في التســــبيب ولكن لا التزام على المحكمة أن تذكر جميع أقوال الشــــاهد، كما وردت في
نما حسبها الإشارة إلى ما ورد بها ، مما ينبأ عن مراجعتها تلك الأقوال.  محضر التحقيق، وا 

ئن جـائز في الحـالات التي يجوز فيهـا الإثبـات بشـــــــــــــهـادة الشـــــــــــــهود ولمـا كـان الإثبـات بـالقرا     
فللمحكمة أن تســتعين بالقرائن على هذا الترجيح، وعلى اســتكمال ما في شــهادة الشــهود من نقص 

 .  1 أو إصلاح ما فيها من خطأ

نما لها أن تطرحها، وأن تقضـــــي بخلافها،       وليســـــت المحكمة ملزمة بالأخذ بنتائج التحقيق، وا 
بمعنى أن لها أن تأخذ بشــــهادة الشــــهود باعتبار أن الواقعة قد قامت على صــــحتها، أو على عدم 
صـــــحتها أدلة أخرى، أو لأن شـــــهادتهم غير معقولة، أو غير متعلقة بالدعوى، أو غير منتجة أي 

 أن المحكمة لا تلتزم بنتائج حكمها الذي أصدرته بإجراء تحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1عبد الوهاب العشماوي ، المرجع السابق ، ص22 
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      ـــاتـــــــــــمـــــــةالـــــخـ      
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إن التطور الدائم والمســــتمر الذي يشــــهده عالم الجريمة، وكذا الأســــاليب المســــتحدثة في هذا         
العــالم والتي تهــدف دائمــا وأبــدا إلى طمس معــالم الأفعــال المجرمــة ومحو أثــارهــا أو التملص من 

تلف مراكزهم الاســــــــــــتعانة بجميع الأســــــــــــاليب العقاب، من هذا المنطلق وجب على القضــــــــــــاة بمخ
التقليدية، أو العلمية المتطورة التي تنير طريقهم و تقصـــــر لهم مســـــار بحثهم عن الأدلة الحقائق، 
من هنا تبرز العلاقة الوطيدة للشــــــاهد والخبير بالعمل القضــــــائي، فالأول يعتبر عيون المحكمة ، 

ض التي داما ما تتعلق بالأمور الفنية التي تتعار  والثاني لا غنى للقضاء عنه وذلك لطبيعة مهامه
والتكوين القانوني للقضاة، هذه العلاقة والتي تم التطرق لها بالدراسة من خلال بحثنا ، جعلت من 
الخبراء والشـــهود عرضـــة للأخطار التي قد يتعرضـــون لها جراء الحقائق التي يكشـــفونها أو النتائج 

يجاد  التي يتوصـلون إليها، لما سـبق كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل من أجل استحداث وا 
ســبل وقوانين لضــمان الحماية لهؤلاء، من أجل إعطائهم ضــمانات تجعلهم يؤدون مهامهم بأريحية 

 ومن دون خوف.

 

ولما كان دور الشــــاهد والخبير ، مســــاعدة القضــــاء للوصــــول إلى كشــــف الحقائق والخبايا و      
يطلع عليه أو ما تعذر عليه فهمه نظرا لطبيعته العلمية، وما قد ينجر عليه  تنوير القاضــي بما لم

من مخاطر أو ضــغوطات تســتهدفهم بصــفة مباشــرة أو أحد أقربائهم أو تمس مصــالحهم، كل هذا 
أوجب على المشـرع الجزائري استحداث منظومة قانونية تهدف أساسا إلى حماية الشهود والخبراء، 

-19التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الذي تضـــمنه الأمر رقم  وهذا ما تجلى من خلال
 سواء. وما جاء به من ،ليات وقواعد لحماية الشهود والخبراء على حد 31

غير أن الشـــــــيء الذي يجب مناقشـــــــة هنا هو مدي تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع      
في العمل القضـــــائي، إذ وبالرغم من كل  وما يقتضــــي من إمكانيات وتنســـــيق بين شـــــتى الشـــــركاء

إلا أنها تبقى  31-19النصــــــوص القانونية التي اســــــتحدثها المشــــــرع الجزائري بموجب الأمر رقم 
حبيســـــة المواد القانونية بالنظر إلى عدم توفر قاعدة حقيقية لتطبيقها على أرض الواقع، فالمشـــــرع 
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هـذا الجـانب ولكن من ناحية أخرى فإن  الجزائري من النـاحيـة النظريـة وحســـــــــــــب رأينـا قـد وفق في
تطبيق هذه الإجراءات يحتاج إلى إمكانيات مادية وتقنية موازية للقواعد النظرية من أجل الوصول 

 إلى الهدف المنشود من وراء القواعد المستحدثة لحماية الشهود والخبراء.

 وكخلاصة لبحثنا ارتأينا تقديم اقتراحات تكمن فيما يلي:     

 1توفير الإمكانيات المادية اللازمة التي تجسد القواعد المستحدثة لحماية الشهود والخبراء  أولا :

 في الواقع، والتي يمكن أن تسهل من مهمة الجهات المكلفة بتطبيقها.

ســـن مواد قانونية توضـــح بعض اجراءات الشـــهادة خاصـــة بالنســـبة للأصـــم والأبكم حيث لم  ثانيا:
 ا للشهادة أو الإجراءات المتبعة لسماع شهادتهما.يبين المشرع كيفية أدائهم
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 قائمة المراجع و المصادر 

 * القرأن الكريم : 

139سورة البقرة ، الاية   

131سورة البقرة ، الاية   

13سورة ،ل عمران ، الاية   

1سورة النور ، الاية    

 

                          * الـــكــــتــب:                                           

أسامة أبو الحجاج ، دليلك الشخصي الى الانترنت ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، *   
1553 

، عالم  1ج 1أحمد مختار عبد الحميد عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ج* 
1333،  1الكتب ، الطبعة   

قا لأخر النصوص ، كنوز النشر * مامون عبد الكريم ، محاضرات في طرق الاثبات وف
. 1311 –و التوزيع   

أحمد أبو الرؤوس ، جرائم التزييف و التزوير و الرشوة المال العام من الوجهة القانونية * 
.1553و الفنية ، الموسوعة الجنائية الحديثة ، المكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية   

لعربية ، القاهرة ، ئية ، دار النهضة اأحمد فتحي ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنا* 
. 1311،  13ط   
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أمين مصطفى محمد ،  حماية الشهود في قانون الاجراءات الجزائية ، دراسة مقارنة ، * 
 دار النهضة العربية ، الاسكندرية

أحمد هلالي عبد الله ، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية ، دار النهضة العربية * 
1532،  1رة ، ط، القاه  

ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ، دار * 
 صادر ، بيروت

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المصباح المنير ، دار المعارف ، القاهرة ، * 
 الطبعة الثانية

1334، الجزائر ،  1جامعية ، ط بو سقيعة احسن ، التحقيق القضائي ، ديوان المطبوعات ال *  

1331ثروت جلال ، نظم الجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  * 

جوخدار حسن ، التحقيق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة ، دار * 
1311، عمان ،  1الثقافة و النشر ، ط  

لاجرام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، قسنطينة ، دون تاري دردوس مكي ، الموجز في علم ا * 

سليمان مرقس ، اصول الاثبات و اجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا * 
بتقنينات سائر البلاد العربية ، الجزء الثاني ، لأدلة المقيدة و ما يجوز اثباته بها و ما يجب 

رابعةاثباته يالكتابة ، الطبعة ا  

، دار الخلدونية ، الجزائر ،  1طاهري جسين ، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية ، ط* 
1339 
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علي عوض حسن ، الخبرة في المواد المدنية و الجنائية ، دار الفكر الجامعي ، * 
..1332الاسكندرية ،   

، دار الجيل  1ارية ، طعبد الوهاب العشماوي ، اجراءات الاثبات في المواد المدنية و التج* 
1539للطباعة ، القاهرة ،   

، دار صومة  4عبد العزيز سعد ، جرائم التزوير و خيانة الامانة و استعمال المزور ، ط* 
.1332للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،   

 ، دارعبد الفتاح بيومي حجازي ، الدليل الجنائي و التزوير في جرائم الكمبيوتر و الانترنت *  
1331الكتب القانونية ، مصر ،   

العيسوي عبد الرحمان محمد ، علم النفس و البحث الجنائي ، مصر ، دار الفكر الجامعي ، * 
1339 

 ة مقارنة ، دار الثقافة و النشر عماد محمد ربيع ، حجية الشهادة في الاثبات الجنائي ، دراس* 
، 1311، 1التوزيع ، طو   

ر ، نبيل صقر ، الاثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه و الاجتهاد العربي شحط عبد القاد* 
، 1331القضائي ، دارالهدى ، الجزائر ،    

فؤاد عبد المنعم احمد ، الدعوى الجنائية في الفقه الاسلامي ، المكتب العربي الحديث ،  * 
1331الرياض ،   

الشهاب ، الجزائر  فخري ابو صفية ، طرق الاثبات في الفقه الاسلامي ، شركة *  
 13مصطفى مجدي هرجة ، شهادة الشهود في المجال الجنائي و المدني في ضوء قانون * 

، دار الفكر القانوني  ، مصر ، 1555لسنة   
محمد زكي ابو عمر و علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات القسم الخاص ، دار * 

  1551النهضة العربية ، القاهرة ، 



ائمة المراجع و المصادرق  
 

92 
 

 نون المدني ، دار الثقافة للنشر محمود الشنيكات ، الاثبات بالمعاينة و الخبرة في القامراد  *
1311التوزيع ، عمان و   

محمد توفيق اسكندر ، الخبرة القضائية ، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، * 
1332 

اسة مقارنة ، دار الثقافة لة در محمد فاضل زيدان ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الاد* 
1313النشر و التوزيع ، عمان ، و   

، الجزائر ، دار  1، ط 1محدة محمد ، ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الاولية ، ج * 
1551الهدى ،   

محمد فالح الخرابشة ، الاشكاليات الاجرائية للشهادة في المسائل الجزائية ، دار الثقافة ،  *  
1335ة الاولى ، الاردن ، الطبع  

دار 1332نعيمة تراعي ، الخبرة القضائية في المنازعات الادارية ، الجزائر ، ط * 
 الهومة .

، دار الثقافة و النشر و النوزيع ، الاردن  1نهلا عبد القادر المومني ، الجرائم المعلوماتية ، ط *
،1333  

ية في ضوء الفقه و القضاء ، منشأة نبيل ابراهيم سعد ، الاثبات في المواد المدنية و التجار * 
1333المعارف ، الاسكندرية ،   

همام أحمد محمد زهران ، الوجيز في إثبات المواد المدنية و التجارية ، دار الجامعة * 
1331الجديدة الاسكندرية ،   

يحي بن لعلى ، الخبرة في الطب الشرعي ، مطبعة عمار شرفي ، باتنة الجزائر  *   
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، الوجيز في شهادة الشهود وفق احكام الشريعة و القانون و ما استقر عليه  يوسف دلادنة  *
1339قضاء المحكمة العليا ، دار هومة ، الجزائر ،   

يوسف دلاندة ، الوجيز في الشهادة وفق احكام الشريعة و القانون و ما استقر عليه قضاء * 
4المحكمة العليا ، دار هومه ، ط  

 

 *الرسائل الجامعية :

امال عبد الرحيم عثمان ، الخبرة في المسائل الجنائية دراسة قانونية مقارنة ، رسالة دكتوراه ن *  
1514جامعة القاهرة ،   

لمريني سهام ، الخبرة القضائية في المواد الجزائية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة تلمسان  * 
 ،1311/  
ء الاسلامي ، رسالة عبد الناصر محمد شنيور ، الخبرة وسيلة اثبات في القضا* 

استكمال لمتطلبات درجة الماجيستير في الفقه و التشريع ، كلية الدراسات العليا ، جامعة 
 النجاح الوطنية نابلس ، فلسطين ، 

باعزيز أحمد ، الطب الشرعي و دوره في الاثبات الجنائي ، مذكرة ماجستر ،تخصص * 
1313/1311قانون طبي ، جامعة تلمسان ، الجزائر ،   

حمزة بن عقون ، السلوك الاجرامي للجرم المعلوماتي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستر ، قسم * 
* /1311الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،   

غنية خروفة ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة ، رسالة ماجستير في الحقوق تخصص 
1335عة الاخوة منتوري ن قسنطينة ، قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جام  

13141311  



ائمة المراجع و المصادرق  
 

94 
 

* فوزية مزعا  و تركية قروم ، دور الخبرة في الاثبات الجنائي في التشريع الجزائري ، 
1313مذكرة لنيل الماستر اكاديمي ، جامعة ميلة ،   

بولوح عبد العلي ، الخبرة القضائية و سلطة القاضي في الاخذ بها ، مذكرة لنيل اجازة * 
 ، 1313-1332 13لدفعة درسة العليا للقضاء ، االم
بولوح عبد العلي ، الخبرة القضائية و سلطة القاضي في الاخذ بها ، مذكرة لنيل اجازة * 

1313-1332 13المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة   

 * النصوص القانونية :

 1331مبر ديس 13المؤرخ في  11-31من القانون رقم  141من المادة  1نص الفقرة  -1
المتضمن قانون الاجراءات الجنائية ، الجريدة الرسمية ،  199-11المعدل و المتمم للأمر رقم 

34العدد :   

قانون اجراءات جنائية 11من المادة  1نص الفقرة  -2  

من قانون الاجراءات الجزائية 123من المادة  1نص الفقرة  -3 

من القانون الاجراءات الجزائية 921انظر المادة  -4 

يونيو سنة  3ه ، الموافق ل 1131صفر عام  13المؤرخ في  199-11الامر رقم  -9
، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 1511  

المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية 1333-31-19المؤرخ في  35-33القانون  -6 

ائية ، ن المجلة القض 192144، تحت رقم  31/13/1551قرار صادر بتاري   -11
1331،  1عدد خاص  ، ج  

 * قرارات المحكمة العليا: 
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، المجلة  52224، رقم  1551جويلية  2المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، قرار بتاري  * 
1554، س  1القضائية ، العدد   

نشرة القضاء  15211، رقم  1531فيفري  15المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، قرار بتاري  * 
1535سنة  44لعدد ، ا  

، رقم  1531جانفي  11المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية الثانية ، القسم الثاني ، قرار بتاري  * 
1539، كجموعة قرارات الغرفة الجنائية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  11141:   

 21515، رقم :  1553فمبر نو  13المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية الاولى ، قرار بتاري  : * 
، 1551، سنة  4، المجلة القضائية ، العدد :   

،  14333، رقم :  1531ديسمبر  14المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، قرار بتاري  : * 
 مجموعة قرارات الغرفة الجنائية
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 مــلخص مذكرة
من اهم الادلة في المواد الجزائية، و على ذلك فإن القاضي تعتبر الشهادة و الخبرة      

و من خلال خبرته المهنية و ما يتوفر لديه من ادلة قادر على صياغة و تقدير شهادة 
الشهود التي تعد من اهم الفواصل في الاحكام القضائية خاصة في المادة الجزائية، كما 

ظرة أوسع حسب كل مجال و تخصص . انه يتمتع بحرية طلب الخبرة كمن خبراء لديهم ن
و على من اننا في هذا العصر نشهد تراجع و نقص في وسائل و طرق الاثبات التقليدية 
مما ادى ذلك الى تسخير وسائل علمية حديثة في مجال الخبرة الا انه لا يمكن الاستغناء 

 عن بعضها كشهادة الشهود .

:الكلمات المفتاحية  

/الاثبات الجنائي 4/القانون الجنائي                 3د             /شهادة الشهو 2/الخبرة   1  

/وسائل العلمية الحديثة 5    

                               Abstract of Master’s Thesis 

       Testimony and experience are deemed among the moste crucial 
evidencr in criminal law. Therefore, the judge throught his professional 
experience and the available evidence in able to formulate and asses 
witness testimony, which is one of the moste important chapters In judicial 
rulings, particulary in penal law. He also enjoys the freedom to seek 
expertise from experts who have a broader view according to field and 
speciality. 

Keywords:  
1/Experience        2/Witness testimony       3/Criminal law             4/Criminal 

proof         5/Modern scientific method
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